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البجت الأول 
وفاة المتهم 
lash‏ لمبدأ شخصية الفعل وشخصية لعقوبة تنقضي الدعوی الجز ائية بوفاء 
المتهم سب ان احقوبة GY‏ الا علی مرتکب الجریمة( » وهذا ما آدته قیل 
هذا الشريعة الاسلامية الغراء بعده د من الآيات من القرآن الكريم . 
ال تعای لت MEE SANG‏ جنرت و زره 
ولو كات دا فر تما در ان AB‏ 6 نم لکوت وا سي مک 5 
سک 5 وق ام اليد 14" . 
تبين هذه الاية الكريمة ان ENS‏ و 
فیها احدا عن احد كما قال تعالی کر نين BS‏ روت کے 
اي إن كل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها فهي رهينة ومسئولة بما كسبت . 
وقال تعالی جر ول إن EM‏ رن Oe aft‏ | 
والمراد في هذه الآية الكريمة إن الإنسان مرهون بعملة فیجزا به وعما a‏ 
ملازم له لزوم القلادة للعنق لا ينفك عنه ابداً . 
fang‏ شخصية العقوبة محمي بقاعدة دستورية J‏ نصت الفققرة (A)‏ من 
المادة )14( من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۰ على انه (العقوبة شخصية) 
ومنها يتضح ان سبب انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة يقوم على. استحالة معاق: 


شخص انعدم وجوده i‏ في المجتمع cy‏ (المرء إذا توفاه الله ومصی شخصه من 





ا صادق المرصفاوي أصول الإجراءات الجنائيةء الناشر منشاه رف 
بالاسکندریه» سنة ۱۹۷۲ ص ۲۰۰ . 


. ۱۸ سورة فاطر ؛ ی‎ l m 
. ۳۸ AS : سور هت‎ 


A‏ ورهار و ا 





صدور حكم بات بادانته أو براعته أو حکم أو قرار بات بعدم مسوولیته عن 
الجريمة المسنندة fail)‏ قراز نهائي الافراج عنه أو بالعفو عن الجريمة أو بوقف 
: الاجراء‌ات فیها وفقاً نهائياً أو في الاحوال الأخرى التي ينص علیها القانون)» على 
د الوم عن اقات "الاجر اءات القادوكية “عن المتهم وانقضاء الدعوی الجزائية عنسهه 
. إلا ol‏ القانون آجاز العودة إلى لاجراءات ضد المتهم iss‏ حالات محددة سيتم 
یضاحها خلال البحث ولما كان لموضوع انقضاء الاعوی الجزائية من أهمية 
بالغه ولما لذلك من اثر على سير الدعوی الجزائية نری من الضروري البحث في 
الموضوع وتسلیط الضوء عليه وعلی المشاکل الموجودة فيه أملين إيجاد الحلول 
المناسبة لتلك المشاکل وقد اعتمدنا المنهج التحليلي من بين galia‏ البحث لس 
منهاجا للبحت وعلیه آثرت تقسيم البحث إلى اربع مباحث وعلی وفق Lal‏ سل 
لوارد في المادة (۳۰۰) الأصولية ففى المبحث الأول سنتناول وفاة المستهم في 
ثلاث مطالب. المطلب الأول اثر الوفاة على مراحل الدعوی الجزائية والمطلب 
الثاني اثر الوفاة على المصادرة ة والمطلب الثالث اثر الوفاة على الدعوی المدنی 2 
وفي المبحث الثاني سنتناول موضوع قوة الشيء المحكوم فيه بثلاث مطالب 


المطلب الاو ل الحکم البات والمطلب الثاني قرار الافراج النهاتي والمطلب TEM‏ .= 


اثر الحکم البات والقرار sil‏ علی الدعؤى المدنية وفي المبحث اثالث سنتناول العفو 
زو EY‏ سب 


meu القانونية و | وال‎ “ish pl) ایقاف‎ Ea 


۳ À 
x \\ CL ١ ۳ LD i 5 و أع‎ 
. 0 ne 4 





المطلب الثالث سنبین الأحوال الأذر . 


A 





الأو ل ايقاف الإجراءات القانونية lù,‏ 
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المحقق أو اي مسؤول في مرکز الشرطة أو . اي من اعضاء الضبط 
لمتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قالود | 
إلى اي منهم من cles!‏ العا م ما لم ينص القانو . 
الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى 
ومفوضيها e‏ عليه فا 


زو 


E‏ یی 
إن الدعوى الجزائية تمر بمراحل هي أولا مرحلة النحقيق 
الابتدائي ويقوم به قاضي التحقيق أو المحققون الذين تحت إشرافه وهي مرح 
سابقة لمرحلة التحقيق الفضائي والمحاكمة إمام المحكمة الجزائية اي قبل صدور 
قرار قاضي التحفيق بإحالة امتهم عليها ولا يسمى تحقيقاً فضائياً ولو قام به 
قاضي التحقيق > ومرحلة التحقيق القضائي يقصد بها إجراءات المرافعة الئي تقوم 
بها المحكمة الجزائية في الدعوى الموجزة قبل توجيه التهمة كما يقصد بها 
إجراءات المرافعة التي تقوم بها المحكمة الجزائية في المرحلة السابقة لفرار 
لفاصل الذي تصدره في ختام المرافعة في الدعوى الموجزة اما المحاكمة فقصد 
بها إجراءات المرافعة التي تقوم بها المحكمة بعد توجيه التهمة!" . 
2 وقد نصت المادة E)‏ ۰ الاصولية على انه (إذا توفى المتهم إثناء التحفيق 
أو االمحاكية فيصدر القرار لإيقاف الإجراءات القانونية إيقافا نهائياً ....). 

فإذا حصلت وفاة لمتهم بعد وقوع الجريمة وفبل اتخاذ اي إجراء أ 
حصلت بعد البدء في مباشرة التحقيق فينبغي على قاضي التحقیق إيقاف لتعفیبات 
القانونية Maa‏ بعد التثبت من وفاة المتهم شهادة وفاة رسمية صادرة من الجهات 
الرسمية المختصة ‏ أما في حالة ثبوت وفاة المتهم قبل مباشرة إجراءات الدعوى 
الجزائية فلا مانع من قیام المحفق بإجراءات الدعوى على الرغم من ثبوت وفاة 


المتهم لاحتمال ان يكون للمتوفي شريك في ارتكاب الجريمة. 


۲ الأستاذ جمال محمد مصطفی» شرح قانون أصول المحاکمات الجزالية» بغدد ٠٠٠١‏ 


ور 
۷ د. سامي النصراوي؛ دراسه في اصوال المحاكمات الجزائيه؛ مطبعه دار السلام. بعداد. 


عمله من الدنيا سقطت تكاليفه 4 الشخصية فان كان قبل الو blå‏ 7 جانیا 


الو جود وأئقطع i‏ 
ااك و بت جریمته وان كان مجكوما عليه سقطت عقوبته ولا يرثه في هذه 


(sal التكاليف‎ 


وعلى هذا نصت المادة (VOY)‏ عقوبات على انه (إذا توفی المخکوم عليه 


قبل صيرورة الحكم النهائي تسقط الجريمة ويزول کل اثر لهذا الحكم ....) ٠‏ ' 
كما نصت المادة (۲۰۰) من الا صول الجزائية على انه (تنقضي الدعوى 
الجزائية بوفاة المتهم ...) . 
عليه فأن وفاة المتهم يترتب lele‏ انقضاء الدعوى الجزائية ذلك لان 
القاتون إنما يسري على الإحياء ولما كان الشخص يفنى بالوفاة ويصبح كأن لم 
يكن فمن غير المنطقي إذن إن بسقى UES‏ من القانون» اد يلاحقه عندما يفقد 
الشخص حياته الذي يفقد الحياة ة يفقد كل شئ لذا سنسلط الضوء على موضوع 
انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم بثلاث مطالب الأول اثر الوفاة على مراحل 
الدعوى الجزائية والثاني اثر الوفاة على المصادرة والتالث اثر الوفاة في الدعوى 
المدنية . 3 
المطلب الأول 
اثر وفاة المتهم على مراحل الدعوی 
تنقضي الدعوی الجز ائية بوفاة المتهم ویکون ذلك سواء في مرحلتي 


التحقیق أو المحاكمة ومرحلة Agil Sash‏ وستتتاول الموضوع وفق Yd GAN)‏ 
و فاة ی فش .|| i‏ چم 





ق و الم Sl‏ & 2 ب ie‏ 
x4 ۱ 0 A‏ ۱ 
النحقیق أو 


has Ya | 


s 6 vi 


١ ١ 
د. : مود نف‎ ( 





نه ۱۹۷۲۷ 


i 
wW a 
RCA: قرا‎ 








۱ 
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العامة وإيقاف تلك الإجراءات alal‏ محكمة gua gall‏ 
٠ O‏ إن يقرر = er ised f‏ 7 شین المشاکل یبد اس 
lel >;‏ 
في الو اقع إن agit‏ پعالج هذه 
صريح بسع یا ان NS‏ 
بایقاف الاجراءات القانونية على اعتبار asi‏ توف . 
إل < 7 WANN‏ 

وعلی ارغم من IB‏ نجد of‏ القاضني والمحکمتة التسي قسورت ری 
الإجراءات القانونية بحق للمتهم لوفاته وعملا بالقاعدة الفقهية إذا زال المانم عاد 
ار ال2 مرحلة الإجراءات ضد المتهم باعتبار إن المانع من اتخ ان 
الاجراءات القانونية أو الاستمرار فیها كان وفاة المتهم وحيث ثبتت حياته فعله 
بعود الممنو ra‏ وهو اتخاذ الإجراءات القانونية coda‏ هذا من جهه ومن ie:‏ 
cos‏ إن الدعوی الجززائية هي وسيلة المجتمع للحفاظ على آمنه واستقراره فلا 

يجوز إن يلحق الدعوى ى الجزائية المنقضية ما يكون بسبب غش المتهم» عليه فهى 

Ge‏ ل 
العام. 
ثانیا :- وفاة المتهم في مرحلة تنفيذ العقوبة 

فرق المشرع بين حالتین في وفاة المحکوم علیه» هما وفاة المحكوم 
قبل اكتساب القرار الدرجة القطعية ووفاة المحکوم عليه بعد اکتساب القر ار الدر åa‏ 
القطعية وکالاتی E‏ 
- وفاة المحكوم عليه قبل اکتساب القرار الدرجة القطعیة؛ 

تنقضي الدعوى الجزائية بسقوط الجريمة والعقوبء لوفاة المتهم قبل 
صيرورة الحکم نهائي . 





۷ الأستاذ عبد الامير العكيلي نفس المصدر ص۱۷ . 
۱ 


s ۳ “‏ اہ 
از جز a i & ‘Hel‏ وحوك أي Wf‏ دغل يلك للمتهم المتوذي 5 Cc)‏ صي 


فادا ذييرن بعد 
ای افا له List‏ لاتقصضا ع الحا + Jal LS‏ ای 


فر ار ۱ alls‏ اف إلا جر Cale}‏ 


1 ا ى va‏ واه ANG. Ais‏ ها" الم مدخ فا" 
| اف کار ما لا “WS‏ ,ا (S of‏ ۱ جر )45 a alsa‏ سن #مدن تال 
Ss mes‏ , 

ا A‏ باه » NL‏ فان J‏ هناك 
مد ت کد هح ¥ ی 4“ 7 إلى انوضا ۶ از ر ی بالنسبه T:‏ ایر rer 0 OF: J‏ 
on ;‏ 5 3 ار A ee gy We‏ تا همونت 
| لاستمز از قبها ضد المتهمين الاخزين », عدا Lay ja‏ ازا ال مو 


- 


/ A دنتسم‎ ae 
أى‎ Woo 8 i 2 011 “ i ‘ - ٤ 

r لشز‎ ced ار‎ pecan ال }433 ذه از‎ 2 “ll اء ام‎ ait “il 
3 ی مرت‎ EM A) نرو ج الز انس او الز و جه انز‎ 


۱ ۱ 0 er 
ال‎ m vs | “J ۱ 
is الو فاة 5 9 دي‎ (ja و تلا لهاديا و‎ eel و داندالس لو دی الم و ان از جز‎ 
)۱(2 اق‎ ۱ ge os 
اتید‎ gi) لكتز نه‎ 
۱ X - ١ 7 1 Í 
1 فا‎ va سمل‎ G gali للدي عد ىن" إلى محکم4‎ Aj ai Aes af الہ‎ AG 6 E Vie La 
ا او تت 3 ۱ 34 ته ما س‎ Ta 


SS datae lite CREAN ای‎ ۱ i 
41 uini Daar یی القضاتي حيبم‎ Ciel jal g مز‎ gl jai دوز اتخاد ای‎ 


“te‏ الف نو ۱ یه ایقافا ave‏ وكذلك الحال اذا 


, 4 1 
دحول‎ Slá git 


< 1 


المحكمة ان تصد در قرارا بایقاف الاجر 


) جمیم اکن اعات المخاكمة 


حصلت i‏ الو oli ala‏ اجز اعات المحاکمه آو شاب 


7 t 

و لصیحت الدعوى جاهز د لإصدار الحكم ,.حيث يتعين على المحكمة تضدر قر ii‏ 

: YEr ae a tie si اا‎ etic. ا‎ ۲۱ ots 

بايقاف Ciel yayi‏ القانونيا إيقافا isle‏ لان و شاه المتهم قفي هده المر Ais‏ مرن 
wil 5‏ 


اندعو ی yai‏ انيه تحول دون اصد ار اي aSa‏ فيها 9 في قرار لمحكمة الدميڍر جاء 


aà‏ (إذا توقی المتهد خلال - المر And}‏ وقبل.صدور الحکم علیه فتوقفب ازج وا اعات 


“ies =‏ ۷۱ 
بحقه وقفا نها SOC.‏ 


\ 


وعلة هذا الاتقضناء هي قاعد ن المتهم: nick‏ يء.حنی يدان ۾ وغلیه فالو اجب 


ayl-‏ جرا ءات القانو Ass‏ 8 لوأ شن ی agiall‏ قبل رفع دک ی 


تقضی - بو Ss‏ لس عدح 
- با 


تست amal‏ سس الاي لل د اح 
oe‏ 


)© تاد : عبد الامير العكيلي . شرح ost‏ ن أصول ل ٠ a‏ الجزالية اون الطیعه 
الأولى مطبعد المعارف بغداد FWA) AV \ Abe‏ ۰ نز 720 


رو 


۷ الاستاد إبر أهيم المشاهدي A‏ مياد ئ القانونية ف, قضا 





seen 


بغداد سنة ۱۹۹۰ ص ۲۶۹ 
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30 , RS > سی رر = قحد„‎ 
۳۹ = 2 — چ‎ 0 ۱ 2 
5e بيب اس‎ ۹ b 
سات‎ _ - & 5 = Les a Saal all ألا حدم از ید‎ 
ie on u لح‎ . ce 3 O سے ھا‎ T ~ 9 - 
ma ۳ i \ >= هعس‎ -> 
اس مک > که 5 كت‎ = - y ۱ - Z 
سے‎ - ۳ - 5 1 aS Al Ai a) ۱ ۱ 
a و رج ۷ ۱ ۱ — اب‎ ۵ Or a a 
3 a= 8 سے 2 هد هه‎ = 
5 .تن‎ 4 =- 
5: دهد كي در کے‎ © )۱(-۰ 
z ر ا‎ 
SWS - 1 = = We 
9 an با‎ a سح ی وی لكر‎ 
= st: a ` مه تس د‎ 3 z 
دم 21۵ لایر عن ي‎ 4i SS 
<i z ۲ 7 - = yi - - st è تاد‎ < clue 
` ` maa pee که‎ OS CA مر‎ 
` ۲ 5 ضة ت عت‎ LAF F a 3 
oe cs م‎ s - = vi 
i ۲ e ١ ١ er ie ۹ a ac il 
۰ اد 1 < عن‎ `u ~ — نج‎ oS ]لفل‎ 
. ۱ - = < 9 re ور کم > — — صم‎ — -e — 
رور“ تسم هس تصرف‎ 
Py ج‎ = Eai a > - 
Pr o 8 a - (١ oy) rs ١ ئ‎ a cig ۱ ۹ av أل‎ 
_- 1 5-5 0 = La حصا كك نت‎ -e سپ‎ Cs 
7 - - * حك‎ = \ 1١ =< کس‎ 
منت‎ eee مت = کیت‎ 
>s w اس‎ > sla ` ۲ 
۹ > 3 0 Salli عليه عند وكائة يعد صر ور‎ 
۳۹ 0 o - = = ما‎ w 9ه‎ 2 5 — E ا‎ 
کته کک‎ — —_— 
1 5 1 عت‎ l tee 1 % | 310 
- = -i Lied حاالعر امه و الر د خما دنت‎ 
۰ ato Z y 39 ۳ vi DE ۳ ری لك سس تست‎ =. 
Neh, عر "#حصراریه لمالیه کااقمصادرء‎ 
2 مه‎ p 
3 3-2 = 1 3 ۱ 
5 إلمتة د >- اس‎ 285,22 eo المحل‎ 
p > = „~ = تت‎ Us pà Ži فلح‎ —— aan is تب ی‎ = 
-` : — حص تلك‎ = iJ 2 اف‎ — 
— 
2 ۴۳ 9 < ol: 
= م وج‎ y t 2 ire oss ail ala at 
5 و2 < ۱ >= = 1 ۰ 9 ۳ ي‎ s 14 ويات اإلعماشة‎ : s$] = - eo z Fe 
= 3 J 5 —S = ۳ رس‎ = 
Se 9 
- - - . > > ص‎ ‘ʻI 
5 1 =ar وا‎ irs A aa ترح ص رہ ے‎ sacle: AAS 
۰. ~ z 1 < 1 ۳ ~ y] Seat 2 تم دب‎ = 5 — 
+ سک © هب لتحي ؟‎ so ۳2 AS 
-- مب مس‎ “= 


والمزایا ومراقبة الشرطة وتشر الحکم : 
كالمصادرة و علق ha‏ المستثناة من السقوط أي صعوبه ذلك لان رد و 
محل الجريمة واجب بحکم القانون سواء حکم الشخص 
لحال بالنسبة للتدابیر الاحترازية المالية کالمصادرة واغلاق لمح : قان الحکم 
واجب بحکم القانون ولو لم یحکم بالادانه » اما بالتسبة للغرامة قالامر یحتف ذلك 
ان الغرامة من العقوبات الأصلية التي يتم سقوطها بالوفاه متل سائر العنوبات 
الأصلية الأخرى الا ان قانون العقوبات اخذ بالرأي الراجح بالفقه الجنائي الذي 





۲ ينظر : نص المادة (VOY)‏ عقوبات . 
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ققد نص الشطر ci‏ مزخ المادة زد )١‏ من قانون العقوبات رقم ١١١‏ 


۱ i X ; 


۰ > ١ ١ n - ۰ bite ie 
أ‎ ۰ 4 ۵ aSa il لهدا‎ A 9ص الجر یمه و یزول كل‎ 


- > 


١ ° ٠ -‏ }« خ ١ op. TA‏ م ‘a‏ 1 
و ندز ts z n‏ قو ط ۱ جر å as‏ > بش ail‏ ال } ۱ - (١‏ صنحو تفت نس 3و ص ج چ 


١ - ot x - ١ - 11‏ ی سر - ١ ١‏ = 
العقو دات الاصلدة Ai l)‏ و لتحمنلية و لدذابيز اد pis.‏ > 
- ”3 ص ص - _— کب 
E‏ ود a‏ اق فاع ae‏ د O an‏ فر = ١ Ls‏ 
»© نصا fame ei S < 3 x $4) Ls‏ مح ناه atts‏ کے 2 
ga > 2‏ س سک ai‏ سس لاله لك ساد وتسور -= aS‏ تسس 
کے i ١ 2 ee - `i - ۱ “is‏ ص P‏ - 
و «دفصی sald , + Coll,‏ نة تعد صله ads)‏ و 3دا , si 4sueNl Liles te tinge‏ حة 
~ ى ر -o e A r‏ اک ی مه لب -A - X‏ 


الجزائية لا تمکن من انطعن فیه وان كانت مواعید الطعن لا تزال قائمة() » ولكن 
ذا تم لطعن تمییز! في الاحکام او انقرارات الصادرة في الدحوی Add jell‏ من قبل 
لمدهد أو عص ذد اء انجام 3 حصلت لو گاه تعد دنت Cyr‏ لے محگمه التمييز 
5 تصدر گر از بانقضاء لدعو ى الجر تیه نو شاد ۱ مجح بعد ان ترقص النضز = 
موضوع الطعن!" اما لذا حصنت الوفاة بعد اعادة الدعوى الجز اثيه إل مكمه 
الموضوح لاجر el‏ المحاكمة مجددا عأ إث gs‏ البكد السك Vie‏ م قبز 
ts : Set ) 2‏ انار Ucan‏ الاج : سپ D‏ = مهل تكن 
کته التمبيز 33 ي هذه الحالة يتعين على , محكمة الموضوع ان تصدر قزارا 
بابفاف الاجر اعت الفانو ذد ۵ i wiles | EVER‏ لان قر ار | لحکم السصادر — لد عوى 
الج ز تیه لم يكن تهاتیا حيث تم ع oe‏ التمييز وان ۽ كافة الإجر اءأت 
السايقة T‏ باطلة . 
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weni‏ الثاني 

۱ TA 5 ۳ ee 
gga شوه السيء اكوم‎ 
توجب العدالة ان ل يحاكم لشخص الواحد عن فعل‎ 


ڀاٿي الوقت الذي * .وی الجرائية, عند حد 


واحد مرتین ولا بد أن 
التي لقصي بقو ec pil b‏ ال 
الحکم الصادر في الدعوى الجزائية هو ۱ j‏ 


سر بشازها 
دليل وعنوان على صحه ما جا 1 


من صدر بحفه سواع كان الحکم بالادانة | 1 (es‏ 


AL,‏ اساس ذلك تقررت القاعدة 


۱ ء به بالنسبة 
إلى 


۹ > 9 ۲ و ۸ 2 
Al‏ ۱ نون الاجکام الجز انية البائة بالإدانة او ۲ l‏ “ | 
عه 
ل ع OS‏ الف E‏ افق تھ و عدم المسوؤلية 
وقرارات الافر اج ۱ هادیه التي هي في حهم البراءة بعد مضي المدة ١!‏ ۱ 
۱ : د المحلاة قانونا 


اتخاذ الاجر ciel‏ | زائية ضد nal‏ 
وجراءات الجزائية ضد الشخص , we jja‏ 


الوقائع ذاتها وهذ! هو الطريق الاعتيادي لانقضاء الدعوة الجزائية ii‏ 
Se‏ و قرار = واکتسب هذا الحكم او القرار الدرجة النهائية يكون بذلك 5 
حاز eagle‏ المحکوم فیه lls‏ لا یجوز اعده ال shy ay) sd‏ 
مجددا ضد ذلك الشخص عن التهمة ي وعلی ذلك تصت لفترء ندیه ره 
sald‏ )4 \( 


soe’ pice VA ص‎ T ۱ ú 
تمنءه‎ 4a المحاكم الحز‎ alal aas 
AS. ~ if © 5 


من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ بقولها (المتهم 
تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة و 


بريء حتى 
۱ لا يكس سو فوس كدف سر 
آخری:..):: او سم 

كما ان القواعد العامة في الاجراءات الجنائية توجب عدم جواز مداکم 2 
مرتکب الجريمة مرتین فقد نصت المادة (۳۰۰) الأصولية على أنه pe it)‏ ' 


عم 


الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براعته او حكم او 
F !‏ 


į 1 elie ڪڪ ا‎ 

8 ۱ ۱ () 

ب خسن صادق المرصفاوي المصدر السابق » Aoa‏ 
الأستاذ عبد الامير العكيلي والدكتور سليم حربة شرح قائون اصول المحاكمات الجزائية 


2 2-1 ۳ + ٠ A 
1 5 الع‎ be 3 p \ ۹: x 3 


مما تقدم یتضح بان اثر الوفاة في الدعوی الجزائيه یختلف عنه في السدعوی. 
٠‏ المدنية» ذلك GY‏ الدعوی المدنية لا تتناول الا أموال المتهم او المحکوم عليه التي 


يتعلق بها حق المدعي المدني ومن ثم من الطبيعي ان لا تؤثر الوفاة على الدعوی 
المدنية الا انها توجه ضد الورثة ليقضى في مواجهتهم على ترکه المتوفی . 
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إن يكون الحکم صادرا من محکر: 
اي ان يكون eer‏ 


تملك دلاية الفصل 
ب سار من محكمة ل ANT A‏ فان نك لا pig‏ في الاعو, ۳ 
جدید وبخصوص الجريمة ذا نا یسك pp‏ 
إجزائية مد | لها دی حر ل 


وقا 
dons‏ بالنظر فی, الد ete‏ 


فاذا توفرت "هه é (oie‏ الثشيء المحكوم في 


مکان La‏ > ار و 


٠‏ رر اءات فالتمسك بقؤة الشيء المحكوم أيه هودفع بانقضاء الدعوى الجزة 
LOE‏ 3 9 
بق الفضل فيها بحكم حا قوة الشيء المحكوم فيه ولا كانت 3 


clint ó ده‎ cls 
ESIS الدعو ی الجزائية بالحكم البات مقررة لمصلحة عامة هي عام تناقض‎ 


_ والمحافظة على قوتها وهيبتها فان الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه یعطق بلنظاء 


العام ويجور لجميع الخصوم التمسك به فى اي حالة كانت عليها الدعوى ولو امام 
محكمة التمییز بل ان على المحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها متی ما 3 x‏ 
لها ذلك ولو لم يدقع به احد الخضوء!"). 


ومن تطبيقات انقضاء الدعوى بقوة الشيء المحكوم فيه . 


7 قرار محکمه التمییز /VV/)V 25 yall‏ هيئة عامة / á q‏ في ۰/۷/۲۲ .194 


وقد جاء فيه (لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد 


ان المحكوم عليه ع.ن.ع سبق ان حوكم عن جريمة قتله العمد للمجنى عليه 
ew‏ على ظهر الباخرة العراقية (طارق بن زياد)اثناء رسوها في ميناء لشبوته 
البرتغالي.....امام المحكمة البرتغالية التي قررت بتاریخ ۱۹۸5/0/۲۸ يراءته م 

| 
نسب اليه واکتسب الحکم المذکور الدرجةالنهائية فعلیه وات تادا لاحكام مب 


(*۱/۱) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ dad‏ ۱۹5۹ لا تجوز محاكمته عن نفس 


Ais,‏ الق رارات 
الجريمة مرة ثانية وتکون الدعوی منقضیةه فعليه قزر PB‏ 


و 





2 s 
روف عیید » الإجراءات الجنائيةء ص۰1۹‎ ià 0 


۳ 





غا 


R |‏ على ذلك انقضاء الدعوى الجزائية وعدم 
و 





و 


3 


الفعل الجزمي المتهم فيه a‏ 
مما تقدم یتضح بان وحدة الخصوم في الدعويين ووحدة الوافعه ووحدة 


او OES PAS ee‏ یمکن ان یکتسب قوة ا المحكوم 
فيه اشافه إلى الشروط asta‏ : ۱ ۱ 
او لا:- ان يكون الحکم قضائیا . 
اي ان تصدرة محكمة جزائية سواء كانت مدنية او عسكرية دائمية ام 
مؤقته اما الاحكام التي تصدر من جهة لا ينطبق عليها هذا الوصف كالقرارات 
التي تتخذها جهة تأديبية بحق الموظف لارتكابة جريمة فلا تنقضي بها الدعوى 
الجزائية: . 
Lib‏ :- ان یکون الحکم باتا : 
اي ان یکون الحکم غير قابل للطعن فيه بأي طریق من طرق الطعن في 
الاحکام الجز ائية اما لاستتفاذ طرق الطعن او لفوات scl gall‏ المحددة للطعن فيه 
ثالثا :- ان يكون الحكم قطعیا : 
اي أن یکون قد فصل في موضوع النزاع روش کل آو جزء بالبر bel‏ 
او الادانة اما القرارات المتعلقة بالتاجیل او الاحالة او الافر اج او التوقيف او 
يقاف التعقییات القانونية بصورة مؤقتة فلا تعد احکاما قطعية لانها لا یجوز 
لطعن فیها إذ يمكن الرجوع عنها اذا hi gaii‏ التي حددها 


القانون. 





VAKAI القرار‎ a," 
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iay‏ الاعتفاد الراجح مع أحثمال للقیض chy‏ اتسر 


۱ في‎ ky 
brat e لجزائية بهذا المعنى وتستعمل المحاكم في هذ,‎ cig. 

Ea‏ كفاية الأدلة نقصها ٠ة‏ عدم كفا 
ka‏ وینصد وعدي ل ا افسائوفي کن کل 


القرينة المنفردة في حالة انکار المتهم وراد به أيضا تناقض pyi‏ 
1 تكذيبها بالادلة المادية بحيث لا ترجح المحكمة ع سند ليه و 
.مي معه محاكمته وتكليفه بتقديم ادلة لنفي الجريمة (asc:‏ 
۰ ما في الدعوى الموجزة فتتبع نفس الاجراءات المتبعة في التحقيق القضائى 
ی الدحوی غير الموجزة غير ان الافادات تدون بصورة غير مفصلة a‏ 
Mier.‏ الحال في التحقيق القضائي في الاعوی غير الموجزة نها ra‏ 
فهام ختام المحاکمه. 
وجدت المحكمة ان الادله غير كافية للادانة او ان الفعل الذي ارتکبه المت ب 
aly‏ تحت اي نص عقابي او أنه لم يرتكب الجريمة المسندة یه 3 صدر قراوا 
بالافراج عنه وقق ألمأدة ۳ الأصولية . 
ومن ملاحظة نص المادة ۲۰۳/ج الاصولية يتبين يانه ليس المحكمة ان 
تصدر حكما بالبراءة» ففي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه Y)‏ يصح الحكم بالبراءة 
دون توجیه تهمة)(۲ »ونجد ان نص الفقرة ج من للمادة ۲ ۰ الأصولية بت اقض 
مع نص المادة ۱۸۲/ ب الأصولية الذي جاء فيه (اذا اقتتعت المحكمة بان المتهم 
لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت أي نص عابي . 
فتصدر حكما ببراءته من التهمة الموجهة الیه). 
لذا نقترح تعديل نص المادة ۲۰۳/ ج الأصولية ليجيز الحكم بالبراءة قي 
حال ثبت بان المتهم لم برتکب ما اتهم به او وجد أن الفمل المسند SET AN‏ 
اي نص عقابي سواء وجهت له تهمه اولم توجه وتلك لان الحکم بالبراءة کي 





۱ 
| الأستاذ حسین محي الدين» المصدر لسابق» > ص ۰۱۱۱ 
" لقرار التمييزي [Vot‏ تمييزية في ۱۹۷5/۸/۲۸ الأستاذ 
سایق ص ۷۲۲ . 


۳۷ 














القرار مم لسنتين نهاني 


۳ 2 یت‎ toda وان ظهرت أدلة‎ AN 


القاضي 
تنقضي به الدعوى 
الشيء المحكوم فيه 

مما تقدم یتضح بان قرار الافراج 


ویعتبر بمثابة الحکم بالبراءة ویحوز قوه 
طويلة وغیر مبررة سیما وان قاضي التحقيق. یصدر 


الصنادر من قاض التحقيق یصبح نهائي 
الشيء المحکوم Ad‏ بعد مضي مدة مين 
من تاريخ صدوره وهي مده 
قر Sno f‏ فعصن ,وتمحیصن الادلة التي تبت له انها غير كافية تلاحاله ونری 
ضرورة تقلیص هذه المدة بتعدیل نص المادة ۲۰۲ لتکون ستة اشهر من تاريخ 
صدور القرارمن dal‏ ان لا یبقی المتهم rage‏ بالعودة إلى مرحلة الاجراءات مددة 
طويلة. ظ 
ثانيا : قرار الافراج في مرحلة التحقيق القضائي والمحاكمة 
يقصد بالتحقيق القضائي مرحلة المرافعة التي تقوم بها المحكمة الجزائية 
قبل توجيه التهمة في الدعوى غير الموجزة كما يقصد به إجراءات المرافعة التي 
تقوم .بها المحکمة قي المرحلة السابقة للقرار افاصل ا 
الموجزة. 
تفتح المرافعة في الدعوى غير الموجزة بإجراء التحقيق القضائي-وذلك 
بالمناداة ة على المتهم وباقي الخصوم وندوین هوية المتهم وتلاوة قرار الاحالة 
وسماع شهادة المشتكي واقوال المدعي المدني وشهود الإثبات وتلاوة التقارير 
والمستندات الصف وسماع افادة المتهم ثم طلبات المجنى عليه وكذلك طلبات 
المدعي المدني و المسژول مدنیا عن فعل المتهم والادعاء AS‏ وطلبات محامي 
المتهم وتكون الكلمة الاخيرة للمتهم ختاما للمحاكمة. ۱ ۱ 
DE‏ وجدت المحكمة ان الأدلة لا 


ot r ta OA ۱ الم‎ 
RERA | Foe ee و‎ ag È رك ن د‎ 
و له س‎ - b TESS = É \ >. 


المسندة إليه تقرر ۳ ۱ 


مر ۲ 
)0( ينظر : نص المادة ١١1‏ الأصولٍ 
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et‏ کے س ا 


سب 
ا 





بر الموجلة : بعد توجيه التهمة وإجراء المحاكمة اذا كانت aay‏ 
ة a/\ AY‏ الأصولية . ّْ + كني لار 
erie‏ 
J!‏ 


بسادر بالافراج عن المتهم وثق الفقرة )2( من لارو 

بل يمنعا | ۱ 7 

ین ماد ۰۱ لا ن من استمر:ار ae‏ 

0 

0 المحكمة وسنتا ee,‏ 
۹ من وت ی ن علی re JA‏ کن 


| 
ل من هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الآثار المنصوص عليها في الماد: 


۳ ان النص المتقدم خص بالذكرفي لبدایه كار الافراج اسصار من 
۳ التحقيق وفق المادة ۱۳۰/ب وقرار الافراج الصادر من المحكمة وفق 
دة ١۸١ب‏ الأصولية ثم عاد واطلق العودة إلى مرحلة الإجراءات على 96 2 
تر ارات الافراج الصادرة من المحكمة وحددها بمدة سنة . وسنتين بالتسبة للقرار 
الصادر من قاضي التحقیق. 

كما نصت الفقرة (ب) من المادة ۲۲۷ الاصولية على ان ه(یک ون لقرار 
الافراج الصادر من المحكمة jal]‏ 44 وقاضي التحقیق قوة الحكمب_البراية ps‏ 


اکتسابه الدر جة النهائیة) . 


ومن النصان المتقدمان یتضح بان قرارات الاقراج سواء كانت صادرة قي 
مرحلة التحقیق القضائي او المحاكمة موجزة كانت الدعوئ ام غي ر موجزة لا 

تكون نهائية ولا تکتسب قوة الحکم بالبراعة وقوة الشيء المحکوم فيه ما لم تعضي i‏ 
مدة سنة على صدور القرار فقرار الافراج البات لایمنع من استمرار الإجراءات 
pid aM‏ مدن aa‏ < 
لي فيمتنع معه ذلك. . Pe yi‏ 


وتجد ان ذلك غير میرر pa Patiala es JAN‏ 
Lá‏ وفحصن وة ENE‏ للمحكمة نها غير که i‏ 


¥4 









بخلاف قرار الافراح الذي 


الجز ائية بمجرد اکتسابه درجه 2 البتات 


الد 
a‏ اطالة امد EP OFN 5 So‏ 


7 طويلة لعد 

(RS bda. 

لایکون نها AEA‏ 
ا 9 


وان الدستور نص على ان 
وحيث ثبت بانه لم يرتكب ما اند اليه اون 


٠ في هائین الحالتين‎ ٩ ان يصدر حكم باليراءة‎ uy 


اما المحاكمة فتبدأ بعد انتهاء التحقيق القضائي في ال غر E‏ ۱ 


وبعد ان يتبين للمحکمه ان الادله تدعو للظن بان المتهم ارتکب الجريمة المسندة 


اليه حيث توجه له تهمة وفق المادة العقابية المنطیقد TS Ghan Oe‏ 


وتفهمه بها وتسأله Lee‏ اذا كان يعترف بها او ينكرها وتمهله لتهيئه دفاعه عنها ان 
طلب el‏ ومن دون تأخیر ولك اجابته عاد قسمع شهود دفاعاة ومالئیه من 
ی ot‏ وی فيك ages‏ وطلنات الدعاء العام ومد امي 
لمت وتسأل المتهم Lee‏ اذا كان ant‏ اقوال أخرئ وتختم المحاكمة ب-اخر اقوال 
لمتهم وتعلن ختام المحاکمة وبعدها تختلی المحکمه لاصدار القرار » فلذا وجدت 


المحكمة ان álo‏ الائات ل نكفي للادانة لانها وجدتها غير مقنعة بت کت ِ 


المتهم ب المسند اليه قگرر إلغاء التهمة ولافراج عن Re‏ وفق المادة 


y “gus ا‎ ere يتضح‎ ۳۹ 

التحقيق القضائي في الدعوی غير الموجزة اذا كانت الادلة لا تدعو إلى الظن بان ' i‏ 
لمتهم ارتکب الجريمة المسندة اليه وفق المادة GYAN‏ الأصولية »كما انیا 1 
" تصدر قرار الافراج في الدعوى الموجز: اذا كانت NEFES‏ : 


eee 
۰ 


۱ 9 
لمتهم لم يرتكب ما اسند اليه أو ان i‏ يقع تحت نص عقابي وفق ادن تا 


۰ج الاصولية « وتصدر قرارا با 


mE 


۱ ی‎ pall 
AN ینظر : نص المادة ۲ اج‎ 
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قاضي التحقيق “ملب ge‏ 


“gins ene من ر‎ 7٠7 aN 


بخ لتدخل 

3 الرصافة في Jual‏ ۳ العشان الب طالبا ra ote‏ 
EVON‏ | | 

ته » ولدى لنظر على وراق لقضية يتضح بان ؛ T ii‏ 


الافراج Ci‏ یدب a‏ من الهياة س 
تاره محكمة تدقیق ورقابة على oil‏ ارات والای) rer‏ 
Only ta‏ بصفتها ا ا( nee‏ 
رجات لمحاکم وياتلي ان NIA‏ اا ,5 ۱ 
Athy‏ الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية وا اف 
يشمله نص المادة ۳۰۲/ج من قانون اصول المحاکمات الجزائية لذا ولخلو فرار 
Ls.‏ جنایات ارصافة / قصر العدالة ب صفقها wt pal jy‏ 
hte Wey‏ ۱۱ ۰ من اي خطا یستوجب التدخل التمييزي فيه حب 
ملاحيات محكمة التمییز المنصوص علیها في المادة 2 ۲14 من قانون اصول 
لمحاكمات الجزائية قرر رد طلب التدخل التمييزي وصدر القرار بالأكثرية في 
جمادي لاول /۶۳۲ ۰۱ OERTERP‏ 
المطنب اثالث ٠‏ 
ff‏ الحكم البات والقرار re utes‏ ل يه ۱ 
ان الدعوی المدنية الناشئة ۳ الجريمة هي كالدعوى المدنية العادية اف 
عن فعل غير مشروع ولا فرق بيد الا بالسبب ل 
يكون للحکم الجزائي البات Jay‏ 
الضرر الذي أحدثته الواقعة الم ونة الجر Po) Sa‏ 
المحكمة الجزائية حكم أو قرار رت k ans‏ 4 





w 





3 ae ال‎ » aa في المختار‎ AP 
۳9 tir I الأستاذ‎ at 








اطالة امد النژاع/ امام المحاكم بالعودة إلى مرحلة الاجراءات خلال هذه المدة 


الطويلة نفتر ح تعديل نص المادة ۲ اج الأصولية بان يكون قرار الافراج 


الصادر من المنشكمة نهائي بمجرد لكتابه الدرجة القطعية يعضي مدة الطعن في | 


القرار او تصلديقه. من الجهة المختضّة:. 


۱ نس رای‎ RNs مو‎ a hS ig 


الصادر باالأدانة والعقوبات ... وإلغاء التهمة والافراج عن المتهم و ا 

وفى قرار للهياه العامة لمحكمة التمنیز اعتبرت فيه قرار الافراج الصادر عنها من 
القرارات النهائية الباتة الذي تنقضي به الدعوى الجزائية ولا تخضع لعودة 
الاجراءات » ولا يشمله نص المادة ۳۰۲ الأصولية القرار للدي قم /هياقعامة/ 
۰ قفي ۲۰۱۱/۹/۲۲ . 


اد جاء فيه (لدی التدقیق و المداو ل من قبل الهياه ادع واي ای وا 1 


الاتحادنية وجذ انه سيق وان قررت المحكمة الجناتية 4s jS pall‏ / الرصافة 
بتاریخ۰۰۷/۱۱/۲۹ ۰ وبالاعویالمرق۳۹۷۵/ج۱۷/۱ ا ا ين 
(ح.ر .حش) و(ع.ج. ك) cin gar‏ احکام المادة ۱ اب es‏ 4 د 4 ۵ مسق | قانون 


العقو بات بد لاله المادة ۲۶ ۶ من الْمعدلة بالامر ۲ لسنة ya we‏ ادن من مجلس ۰ 9 
الوزراء وحکمت على كل واحد منهما بالاعدام شنقا حتى الموت وقررت | 
الهياةالعامة في محمکه المییز الاتحادية بقراها المؤرخ في 08۸ ۲ وبالعدد. iy‏ 


kus ol based ai> gaa ۰ 
j تدای ی‎ aie قدم‎ logic رين والغاء التهمة الموج الاقراج‎ wat 


۰ /هياة عامة / ۰۸ 





بتاریخ ۲۰۰۹/۱۰/۲۵ را 
المذكور امام محكمة جدايا 
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P 0 . . . اج‎ à 
| و‎ Ta ۳ n? -+ 1 + z J) 


4 


يكم 5 7 a‏ 5 5 بعدبر فصل : 1 
Saey‏ الجز ايية وله قوة الحکم بالبراء: بمضي المدة المح . که موضسوع 
۷ .ا ۳ Wak‏ 


بدید۵ 9 9 ۱ ۱ 

بها تقدم یتضح بان الحکم او القرار النهار | 
ل at ú AR‏ 3 قاضي isis il‏ 

1 re e 4 5 | c > | قوة‎ J اة‎ ‘ 1 

الجز اديه يحو r‏ وم فيه Lal‏ المحا s‏ 


٠. 5‏ ی ۰ المدنية Lasi‏ ۲ 
Led‏ ¬ يمك | فا 5 ۰ p‏ 0 “ ۳ 
<a‏ وو الجر = إلى علها ووصفها القانوني وعلى أله حكمة ai J|‏ 
.ري به وفي قرار لمحکمه التمديز جاء فیه (لا تتحقق ر 
va‏ وه مالك المرکبة 


E enn‏ موب اران يصدر من مک 
tay,‏ المدني مقيد بالحکم لجزائي في القضای لي فصل ديا وان 5 من 
Gk ree,‏ 

وعلة قاعدة حجیه الاحکام الجزائية امام المحاکم المدنية تكن فى ان 
لمحكمة الجز ائية تتمتع بسلطات في التحقیق لا تتمتع بها لمحاکم المدنية id‏ 
اتهی التحقیق الجنائي إلى اثبات وقوع الفعل او نسبته إلى المتهم او نفى ذلك 
وجب على القاضي المدني ان یعتبر ذلك قضية مسلمة لا يعود للبحث فيها لان 
نتائج التحقيق الجنائي في نظر المشرع اقرب إلى الحقيقة من نتائج أي تحقيق اخر 
بالاضافة إلى ان الدعوى الجزائية ترفع باسم المجتمع ونيابه عنه فالحكم الفاصل 
فيها يكون حجة على المجتمع بجميع Most pl‏ » ويترتب على ذلك وجوب الالتزم 
بهذه الحجية وعلى المحكمة ان تتقيد بها من تلقاء نفسها ويجوز الاحتجاج بها في 
اي مرحلة كانت عليها الدعوى المدنية ولو امام محكمة Spall‏ . 


سك ار ور ل CE‏ 


A 


Halal 
LAA قاولية في قساء محكمة التمييز قسم الاك از رم‎ 
, (۶ سنة ۱۹۹۶ صن‎ 


)1( 
دذوف عبید » المصدر السابق » ص ۰۱۱۵ 


۳۳ 











الذی أنتجته .الجريمة فان هذه المحكمة تلتزم بحکم المحکمة الجز ائية فیما 
| یتعلق ius slp hy‏ ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني فقد نبصت المادة 
(۲۲۷) الأصولية على مايلي Ti‏ 
(أ- يكون الحكم الجزائي البات با 
المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني ۰ . 
ب- يكون لقرار الافراج الصادر من المحكمة jal‏ ائية او قاضي التحقیق قوة 


الضرر 


لادانة او البراءة حجة Lad‏ یتعلق بتعین الواقعة 


الحکم بالبراءة عند اکتسابه الدرجة النهائیة) 
فيجب لاعمال النص ان یکون الحکم الجزائي صادر في موضوع السدعوی 
وهو لا یکون كذلك الا اذا صدر بالبراءة او بقوة الحکم بالبراءة او بالإدانة e‏ 
فجمیم القرارات الصادرة اثناء التحقیق الابتدائي او القضائي او المحاكمة قبل 
الفصل في الموضوع لاتخاذ el yal‏ من الإجراءات كندب خبير متلا لا اثر لها امام 
المحكمة المدنية » ويجب ان یکون الحكم او القرار نهائیا أي لا یقبل الطعن باي 
طریق من طرق الطعن لانة متی كان یقبل الطعن يصبح محتمل الالغاء ویکون لا 
معنی لالتزام القضاء المدني بما جاء به والحکم بالاعتماد عليه ویشترط أخيرا ان 
ایکون قد فصل في موضوع الدعوی المدنية نهائیا لانها تخرج من ولاية المحكمة 

المدتية بذاك . 

ویلاحظ ان نص المادة YYY)‏ / أ) قد حدد العناصر التي تتمتع بالحجية 
امام المحاكم المدنية وهي صحة وقوع الجريمة او نفيها ونسبة الجريمة للمتهم 
بوصفه فاعلا او شریکا من عدمه والوصف القانوني الخد يمة فإذا أدان الحكم 





بانها خيانة آمانه او غير ذلك ؛ 
اما نص المادة (۲۲۷/ ب) فقد بين بانه قرار الافر اج الصا 


الجزاني المتهم بوصف جریمته بأنها سرقة فليس للقاضي المدني: أن يكيف الواقعة 
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القرار الذي ai‏ بنعصي به الدع عوى الجزائية 
۲۲ج الأصنولية. E‏ 
صو 
ا = اج البات لا يحوز کوخ j aj‏ 
ر الافراج يحور فود Sal el‏ _ ۳ 
امام | لمحكمة المدنية شال + l‏ سام ال 
JN‏ ح بت op‏ 
Me) SAS‏ الأصولية ود بح نهائي ففي Ji‏ ر لمحکرة بد حيدم 
J yo 1 4‏ جاع فره 
yY A n aa ee Sg tg 4‏ 7 
لها 
GSN‏ المدنية بشأن الحقو 


JH 


eas ۳ انيه‎ 


Tee‏ 7 " ویما له 


البات غير النهائي لت من تدارا 


peo 
عنه خلال المد‎ ٠ ad 


el ay 


لمحلدة ٩‏ عوى الجزائية لم 
(Ja, Bee‏ بقاعده لجنائي یوقف Lal pen‏ كان بالامكان العود, 1 
aun‏ لذا TAS‏ تعدیل نص المادة )11( ا ا باب دال جملة رب 


لتات) بجملة (الدر جه النهائیة) فبتعدیل النص المذکور یکون للمدعي المدني اقامة 
لدعوی المدنية وللمحكمة المدنية السير فيها بعد اكتساب القرار النرجء النهائية 
وفي ذلك التطبیق الامثل لقاعده الجنائي يوقف المدتي و صيانة لحقوق الط رفین 


۱ ,۱۸۷ منشور لدى 


Seib 2 2 0‏ 
القرار التمييز المرقم ۵ / هيئة عامة - ثانية / ۷۳ في 
الأستاذ ابراهيم المشاهدي المصدر السابق ص ۰*۸ 

۳۵ 


1 الي 


a‏ اللمادة 





۲ -i 


L 
اي نه ميوت يد لنسبة‎ 


الحکم ea‏ 
ه التواحي في تلك الاحکام الجز ائیه ۷ Os‏ لها قوة الشيء لمحک وم 
الزوجية فهذه 


اتکی الجن cel‏ ان کا 
, القضایا لان الحكم الجراتي ان حان 
فبه اتجاة المحاکم المختصة اصلا فالنظر بهده 
2 : کج aa a‏ اختصاصه وبالتالي Y‏ حجية 
رو سس 
Vc‏ 
TRONA ln 93‏ 
م لا يمكن من ادقع 
a ee £ "Sal‏ حاص ا ۳ 
وهذا مانصت عليه المادة (۲۲۷ / ج) الأصولية بقولها Y)‏ ترتبط المحکمة 
Nig? - 5 :‏ 2 ئل و الو قائم الد 
المدنية بالحکم او القرار الجزائي لبات او النهائي في المسائل والوقاتع التي لم 
يفصل فیها او التي فصل فیها دون ضرورة ) ٠‏ 
اما اذا كانت الدعو ی المدنية قد اقيمت امام المحكمة المدنية بعد تحريك 
الدعوی الجز ائية ففى هذه الحالة Gay‏ علی المحکمة المدنية وقف الفصل فكى 
الدعوى حتى تنتهي المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى الجزائية التي هي 
اساس الدعوى المدنية ووقف الفصل يبقى ES‏ اكتساب القر از الصادر في 
الدعوی الجزائية درجة البتات أي بمعنی الجنائي يوقف المدني واذا لم يلتزم 
القاضي المدني بقاعدة الجنائي بوقف المدني فان الاجراءات التي بتخذها في 
الدعوی المدنية تکون باطله لان نص (VA) sald)‏ الاصولية الزم المحکمة المدنية 
بوقف الفصل في الدعوی المدنية في مثل هذه الحالة. 


سبق وان بینا بان الحکم لبات هو كل Sa‏ اکتسب الدر ee åa‏ 


ات > 
=e‏ 9 .وت Imer, a‏ اب لب 





استنفد جميع أوجه الطعن القانونية 5 


b: o ۲ ۱‏ 
۷ العكيلي وحربه 6 المصدر الساد ف + صا ۸۵ ۱ 





۴ SN 
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المطلنبا رو 
العفو عن > has‏ 
۶ تناز ل آلهننه im)‏ 
پد بالعفو تنازل Ate!‏ الاجتماعية عن gin‏ و كل 
z Be, Pee” à + :‏ ~ لوك nj‏ 
ری العفو عن الجريمة بال لها رم ي 
يك e PEN‏ 3 مج اء ر 
3 5 قيصب غير ب عليه قا )*( کے 
اہر تكب C‏ انوتا * ویصدر ةق إن * ۶ 
a EK ۱ kee 5‏ کون العو E‏ 
2 1 خاص یتتاول الجرائم ginal‏ لمعيو عنهاء ولج ء و م 
S4‏ کا نر ب ر 9 


z 
7 7 lež! 2 - يي‎ Fahy i 


1 J کر‎ EI 

4 ۳ 7 = ni 7 : تا‎ 5 7 

١ AF = i عم‎ ^ 2 ٩ A; J $ ۹ 4 ia 0 گر‎ ۳ DA 
هرود‎ cay Su ال كو‎ 0. 


past gi لدع 3 حکم‎ Hat يوب عليه‎ y 
-3 OSG, 


لعکو بات و التبعيه و ات ot‏ 1 
h‏ 1 والتكميلية و الد 2 = 
Ly‏ وسقو 5 til‏ 1 
Aig,‏ على ما سبق تنقیده ه من العقوبات 
بسر 


ی 


زاك) 


۰ 1 Z 4 ١ 4 - 
: ry A 5 انح تتمك ع‎ : sia! ۵ ۱ 2 .at- 
2 مت تجرد سس حير‎ ae حم‎ 4 5۹ ١ 


-j n 2 سب‎ ot 
سے‎ et os 2 
27 = "e ۶ سيج‎ > 
< v, 
۱ 1 5 1 س‎ 
< - 6 72-4 گه‎ < oo 8 6 43 wm > که‎ & 
ی‎ ۰ a = a 1 01 1 - - ٩ + 
a cS Lea Les کے سب تک سے‎ is صر سے , تسو‎ =s الاد ان له > م‎ i < ۹ 
eg — y —, 


7 ۱ وده كد coe‏ 
Zug‏ و التداییر الاحترازوةا'. 
A‏ یه و So‏ و و ر ب 


r 2 . ۴ = J Sie 15 - 3 - 1 ۳ / = ۴‏ 
راذا كان من شأن العفوالعام رقع الصغه قجتقیه عن قق قمرتک تان ك 4 


الحّميه لهذا أنه اذا كانت الدعوى الجزائية لم ترقم بعد غقه لآ يجوز SAS‏ 


إجراء Gei‏ كالقبض او التوقيف لو التفتیش لو الاستهوفٍ »وان کشت ال دى 
لجز اثية فد رفعت قانه Ci fy‏ علی العفو الك ا 





د . سامي النصر لوي ‏ ا السایق » ص۲۷٠‏ 


نتفای Mya A‏ 
ا ایس , المصدر للسابق » ص ۰*۹۱ 
|4 
3 ين صاداق المرصفاوي ء مصدر سابق :| 
۳۷ 





الميحب é‏ الال 
العموواشره في الجريمة والعفاب 


7 (۳۰۰) من الاصول الجز ائيه إلى | ل C‏ العفو ea‏ الج زیم 


1 
A ١ - 
wt ng ١ 


jae لفك‎ 

ie 7 6 5 33 af ١ 7 مد‎ , ١ 
ر الک 44 » و العقو یکون اماوقو‎ on set ۳ 

- ی“ MG LH‏ تتقضى بها الدعوى I‏ 

v ي‎ om OH من‎ 





کور خاص ۰ 
ae 6 at ‘ 2-2‏ و o‏ 
g 5 ۲‏ 4 _ أو 1% رهم۸۵ حاص 4 3 2 ر 
elias 1 ۳ ۶ 5 ۲ " z‏ 7 ماتا اس کور و - 
و 44 عه اک oS ` ~—_— D‏ تر شا 
۱ او جما 
aai 2 Li 5 2 22 pr ١ 0 , 8‏ كسب يامبي 9 ری او 


~ 


2 تاه ( لون ان نان te‏ م5 الحفو s‏ 


امنی قهو يعد بمدایه سارل 
٩ . ٩ AK Tk‏ سای Lal A ۳ Se,‏ امن اعدو مسخص و اد و 
ایا انعم اند ص منز ب -AAR‏ و > لو 


حم * 


3 بتأكه‎ 1 ee | a^ | 9 os 
eae. شخاص معينين لكي یعودوا إلى المجتمع مسالمین ون على‎ 


9 r E کر‎ ١ .-1 ی کی‎ . 5? 
. «bs = 


sett ed >‏ ا ا ا 1 2 F‏ 
و یختلف pa‏ العا عن العف الخاض = 5 العفو العام Pp‏ العاء > بمة و أ[ 4 
بخلم , له :2 TAr TA‏ حي )2 ل وجعله بحا فالعفو العا A i ۰ 2 119 2 1 Í‏ 


۱ 


والعقوبة معا Lets‏ العفو الخاص يسقط العقوبة كلها a eee‏ 2 
ولا شأن له بالجریمة۱) آذ يبقى الفعل المرتكب من قبل للمعقو عنه جريمة . 

مما تقدم یتضح pn‏ اعقو العام هو عفو عن الجريمة والعفو الخاص هو 
عقو عن العقوبة لذا سنسلط الضوء عل على موضوع انقضاء الدعوى الجزائية للعفو 


ANS, UG. كلك‎ ta pl عن‎ 


ول :- ألعق فو عن الجر لجريمة 
المطلب الثاني 
المطلب edt)‏ :- 


- العفو عن العقوبة 


الآثار المترتبة عن العفو 





De u :‏ : 55 :5 
$ ۲" الاستا عبد الستار البزرکان | نان ن العقوبات a)‏ 


ص۰۸ , 


7 . 
a‏ ثخري ۱ لحديثي 5 
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E Js‏ العفو الخاص سقوط العقوبات الث 
by‏ لا التدا 
SY‏ ۳۷ الأخرى. و Jat‏ الاحترازية 
Jy‏ 
Js RA P‏ ذلك ما ی 
YI z‏ لى من المادة (۷۲ 
ربت الفقرة الاو 4 ( مر 
بوص 
Muy‏ هاب والفساد الاداري والم ae all‏ 
‘J‏ زدولية والاد و IEI‏ لي) 


sis نيم يتضح بان العفو الخاص ينصب على أ براء المحكوم عليه من‎ u 
TT ۲ ا وج عي‎ 
ب الأحوال هي ان الابراء والاستیدال لا ج الا على العقوبات الأصلية‎ ۱ 
pd ية و التكميلية ولا الأثار الجزائية لأخری ولا علی‎ Sua 
Bis ,ين چم لا پنصب على ماسبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص على‎ 0 








في 


لاحر 
زك في أمر العفو . 
ومما يجدر بيانه ان الأصل صدور مرسوم بالعفو الخاص عن شخص 
OSI, ee‏ زا صدر قانون باسقاط العقوبات كلها او عن جزء نسبي منها 
عن R‏ معينين بالوصف فاته عفو خاص Lile | gic ually‏ لانه oe‏ 
الجريمة Ys‏ الادانة وعلى ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة (ror)‏ منقانون 
القوبات بقولها (اذا صدر قانون العفو العام مء العقوبة المحكرم بها 
اعثبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احکامه) ۰ 1 
كما یه رقم 
Lary‏ ان نص المادة T)‏ ۳۰( من قانون اصول المحا 9 9 
Jog) s‏ نون 
(۲) لسنة ۱ 1 pla‏ متناقضا لما اشارت a‏ لمادة )10( هه بت 00 


إعنى فيما 
الخاص واعني 
۱۱۱ لسنة 1444 فیما LM ey‏ له ی . ص و 


ان نص الماذة 


بلق سات التبعية و التكميلية والتدابير الاحترازية حيبت O‏ 
"۳" “امن الأصول قد اشار إلى E al‏ على صدور هل 7 


‘J ۱‏ الفقر ; الثانية من الب الة 


۱ 





أخاص سقوط العقوبات الأصلية والفرعية في SA‏ 





اا لاحکام المادة ۱/۱6۳ من gh‏ 
oy tg‏ اضول السحاكمات )55 48 واطلاق سراح المتهم 

.من قانون 

3 يكن هنالك ی مانع قالوني اخر يحول ون st‏ 


PEE‏ و اعتبار هذه الدعوی 


۰ العقوبات والمادة 
Jaa‏ 

من السجن OF‏ 
in e‏ ده عن جسرائم 


Jy‏ 2 السجن و 
و اشعار داز a‏ الار هابي و در الق ار mo‏ 


السرقة والقتل ”التي نا 
OT‏ 
aalt ۰۱ 1۲۹ JÄN‏ ا 
المطلب الثاني 
العفو عن العقوبه 
العفو عن العقوبة هو غير العفو عن الجريمة فالاول یقتصر A‏ ۶ 
العقوبة فحسب فيعفي المحكوم عليه منها اعفاءً كليا او جزتيا او استبدالها بعقوبة 
اخف منها اما الثاني أي العفو عن الجريمة فلا ats‏ بقتصتر اش د خا العفو هال 


على جريمة او جر انم معد بنة فبمحوهما وبذلك یحدت اتار كثيرة تشمل 


؟"إربيع 


٠ ٠ وما يستقع فا انعدام جميع أثاره الجزائية‎ igs لجريمة‎ ee 
فالعفو عن العقوبة بالاعتبار المقدم هو اسقاط العقوبة كلها او بعضها او‎ 
والعفو الخاص‎ ۰ its ابدالها بعقوبة اخف منها ولا یمس بموضوع الجريمة‎ 
یصدر بمرسوم جمهوري بالعنو عن العقوبة او تخفیفها فقد نصت المادة(۱۰4) من‎ 
are قانون العقوبات زقم :۱۱۱ لسنة ۱۹1۹ المعدل على اله ؛‎ 
العفو الخاص بصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه تنقوط العقوبة‎ -۱( 
المحکوم بها نهائیا كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة ات منت هن‎ 
العقوبات المقررة قانوتا‎ 


1 5 ey (\) x 
۲۰۱۹/۳/۲۹ القرار التمييزي المرقم هيئة عامة ۲۰۰۸ فى‎ ۲ 


1 1 5 ` 1 / a- 
۱ ٠ / ~ ۸) 1 l ۱ 1 
4 1 ۱ ۰ A 4 
je ۷ va | 
1 0 ١ محكمة النمييز الاتحادية القسم الحنائ‎ 
#۶ j 1 | ۱ A) TS ۱ |e 
5۳۱ a U اڪ ل‎ 
ol” 


الله . 


0 
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وم نم بان فرار وقف الاجراءاث نهائیا يمحو الجريمة وتنقضي به 
A‏ )4 


4 


٠ الجزائية‎ rere 
Joel نهائيا‎ 


زي لمرقم ۷۷۰/بقاف تعفیبات AVE!‏ ۱۹۷۹/۷/۲ والذي جاء فيه : 
مد اندقينق والمداولة وبناء على الاذن الضادر من السید وزیسر العدل 
يللب رئاسة ادعاء العام ولموافقة ذلك للقانون فرر ايقاف إجراءات التحقيق 
83 المثهم a)‏ ) بصورة نهائیه استنادا إلى الفقر وه (ج) من المسادة )1.94( هبن 
vi‏ الجزائية وصدر القرار بالاتفاق 1)۱۹۷4/۷/۲ 
الأصول 

ونجذ أن وقف الاجراءات Lisle‏ وفق المادتین (Ys ۰ -۱۹٩(‏ الأصولبتان 
eee‏ ناء وهيبته بنظر النجتمع شیما اذا كان سبب صدور القرار 
بات الاجراءات نهائياً سياسيا مما يعني ذلك في نظر المجتمم تدخل في عسل 
السلطة القضائية ومن اجل تكريس نظرة المجتمع المقدسة للقضاء نقترح إلغاء 
لمادنین المذكورتين وللسلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة مثل هذه الامور 
بالعفو. نم [ 
ثانيا: صدور قرار من مخكمة الجنايات بوقف الاجرات نهائيا 

قد يحصل في كثير من الاحيان ان ترتکب جرائم كثيرة ومن نوع الجنایات 
لخطیرة ویتهم فيها ate‏ كبير من المتهمین ولکن التحقيق لا يتوصل إلى أي شيء 
بمکن ان يدان به المتهمین فالشهادات قد تکون معدومة او ضعیفه 2 والاقرارات قد 
عون مطعونا بها بوسائل كثيرة ومن اجل الوصول إلى حقيقة مثل هذه الجرانم 
By‏ مرتكبيها(") « اجاز القانون في المادة (۱۲۹) من الأصول الجزائية عرض 
لعفو على احد المتهمين من اجل الحصول على شهادته ضد مر تکبیها الآخرين ٠‏ 

۱ إذ يعرض العفو القضائي من قبل قاضي التحقيق بمو افقة محكمة الجنايات 


7 فالا في" ja‏ الأسباب التي دعته إلى: عرض العفو كأن تکون الجريعة 
سس 


رد ي ره 5 القضائية العدد الثالث السنة الخامسة » ص ۰۲۶۹ 
سنال عبد الامیر حجني E‏ سر السایق » ص ۰۱۹۱ 


es 





a 


۳1 وا des‏ يندا مر ارپا ازفضاء Lg gee All‏ الجز ابه 
ازا كان الوقف 24 2 
اما 


سثمر ار باجر el‏ 
تب علیه وجروب , الاستمرار بجر اء iall‏ 
| ماش Jy Giga‏ 
الإجراء 


رلك OY‏ وقف | ارات على ail‏ النحو المبین ٩‏ في الفقفرة 
ام مده 4 و فش ار جر 

£ giil ن‎ Jay والمخاكمة‎ 

المادة (' :۲( (Y‏ الأصولية. 


لوقف الإجراءات نهائيا تبرر ۵ 
ثانيا: ان يكون 8 تفس | من العام او السياسة العليا للدولة و 
و ob‏ , الأسباب قد تكون ۱۳۶ اتخاذ | 
بعش الجها | a) ayy‏ ففي قضايا كثيرة قد يؤدي اتخاد الرجسراه‌ات 
ٿث أو 
dalas‏ بعض 
بلبلة فى الرأي العام او اثارة المشاكل 
TROVE‏ فيها إلى في ب مم 
مع الدول الشقيقه ار الصديقة أو ان استمر ار N]‏ امع pipe‏ مر اا 
۱ ۵ اعتياده عليها کل هذه الاحسوال 
ا : قد يؤدي إلى استمراره و 8 “nN‏ 
مصا وه 3 
يكون توقف بو تون اسا ¡ فلا يكو ذا الشرط 
b‏ إن هد 
و علی ذلك اذا لم يكن لوقف الاجراءات يبه میرن s‏ 
| | 
متوفرا وعلى محكمة التمييز عندما يطلب منها آن تقرر وقف لإجراءات 34 
احد الدعاوى الجزائية تطبيقا لحکم الفقرة (ج) من المادة (۱۹۹) ااصولية ان 
تمتنع عن تقريرذلك لان تقرير ما ذا كان وقف الإجراءات Liles‏ له أسباب مبررة 
“تعبط a‏ ةلتفلا ا 
وقرار ايقاف الإجراءات نهائیا يعتبر بمثابة حكم بالبراءة و RO Mia‏ 
نفس الحقوق التي كان يمكن ان يوفرها الفانون ان اصدرت المحكمة مسب 
بحفه حكما بالبراءة » فيخلى سبيل المتهم فورا من التوقيف ان كان مولع 
پترتب على وقف الإجراءات نهائيا الحكم بأي تدبير احترازی ب ¿ ذل 
قف 
لمصادره ما لم يكن الشيء لمضبوط يعتبر بحد ذاته ممنوعا ولا يمنع قرار د 
| 
اسن نهائيا ial‏ ر من اقامة الدعوى المدنية امام و ۾ اطا 
00-7 تین 
| 
ms‏ الجزء «ill‏ المصدر سایق 


0( 
Taa‏ ۰ لمصدر السابق 6 


» ص 4ه 5 
ص ۵۱۱ , 


Or 


D 
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4 لل للق eS)‏ السو EE te‏ 
رین تطبیقات eS‏ اس د لتمييزي المرقم Ta‏ موسعة eel ts af‏ 
التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعه الجزائية في محكمة التميد ۱ 
aN l‏ الجنائیه TET gaty) 43 5S poll‏ 
الدعو ی المر قمة ۸ ۲۰۰۸/۱۲ قررت agi J 2 Jy‏ 
( (1/۱/:۰۰) من قانون العقوبات بدلالة المواد (4۷ی۸؛و؛) 
s et‏ ۲ 5 45 2 = ۰ 
مح متهمین آخرین مفرقة اوراقهم بقتل المجنی عليه (ج.ح) 5 “Ss‏ 
علیهما ka‏ بالسجن المؤيد استد YY‏ پاحکام المادة (1/١ YY)‏ مته وقد صدقت 


(sal) 
الاتحادية جذ ان‎ 
وقي‎ ۰ ٠١ ۹/۲ 
فق المادة‎ 


Ww 


sS Cock whl 
| الأصولية د يسبب تغيبه عن المرافعة ان تغيبم كان لمعذرة مشروعة و‎ 


"بجدد شکو اه مُرة و baal‏ المادة(۲ ۲۰ /ب الأصولية) 1 


ج- لا نص قانون العفو على للعودة إلى مرحله الإجزاءات اذا ارتگبب جزیر 


مماتلة او جرائم منعينة خلال مدة مجددة . aoe‏ 
ر طلب اعادة:المحاكمة في. الدعاوي التي صدر فيها حكم بات بعقوب: 1 


ری جنایه او جنحة اذا توفرت أسباب اعادة المجاکمة oe‏ 


سبيل الحصر E‏ المادة (۲۷۰)الاصولية و هي : 


ن- اذا اثبت المشتكي الذي صدر قران برفض:شکواه وفق geal‏ 


Ny N. 
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á التمسذ الاتحادية بالعدد ۰۱۷ /الهیکه الجر در‎ 2 =- = A 

١-اذا‏ حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعی بقتله حیا. ترارات المحكمة بقرار محکمه | لتمبيز الاتحادیه با 1 / Pi‏ 
fe í‏ اف ۸ في ۰ كما قررت محكمة جنایات Oo‏ يترريح 
y Aii‏ وفی الدعوی المرقمة ١٠/ج/۹٠٠۲ UA‏ المتهم (ع.ن. ابو اعیل) 


۵ ۶ من قانون العقوبات بد لاله gall‏ اد ۷ 5۸و £4 مد لقيامة لوحده 


۲-اذا کان قد حکم على شخص لارتکابه جريمة ثم صدر Ss‏ بات على شخص 


اخر لارتکابه الجريمة نفسهاء وکان بين الحکمین تناقض من مقتضاه براءة sal‏ 
وفق المادة 


“-اذا حکم على شخص استنادا إلى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صد بقتل المجتی عليه المذکور (ج.ح-ت) و ERE T a‏ 
[ سثه و قد صدقت قر ار ات المحکمه Lal‏ بغر ار محکمه ites} J‏ الاتحاتية باذ دد 


Ss‏ بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي 
او صدر Sa‏ بات بتزوير السند . 

ء-اذ۱-ظهر بعد الحكم وقائع اوقدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان 
من شأنها تبوت براءة المحکوم عليه . و 


۵ / الهيئة الجز ائية الثانية /۲۰۰۹ في ۲۰۰۹/۸/۲5 ولدی التدقیق والمدأولة 
في طلب الاعادة المقدمة من المحکوم (e.z)‏ وقي قر ارات المحکمة المشار لها 
تبين بأن المحکمة قد اصدرت حکمین قد اکتسبها درجة للبتات في موضوع ولحل 
وفي الحکمین المذکورین نتاقض حیت تم الحکم على طالب الاعاده (lez)‏ وق 
المادة (1/۱/۰۲) من قانون العقوبات بدلالة المواد ۷>و۸ءو £4 بداعي أشتراكه 
مع متهمين آخرین بقتل المجنى عليه (ج.حبت) كما تم الحکم على المتهم SO)‏ 
بو الهيل)وفق المادة (£o)‏ عقوبات لارتکابه جريمة فل لمجتی علیه لصسذگور 
ái -‏ 5 . الطب 
لوحده دون اشتر اك مع احد لذلك فأن شروط اعادة المحاکمه متوكرء كي 13 
لمقدم من قیل | 3 A‏ ام 2 قبول طلب اعادة لا .)2.6 و اعلدء - 
بل. المتهم (lez)‏ عليه قرر S‏ 0 
€ وراق الدعوى إلى محكمتها لاعادة المحاكمة بحقة وقق القاتون وص د 


ISA‏ كان قد صدر حكم بالاذانة او أليزاءة او قرار نهائي بالافر اج و مافي 
٠‏ حکمهما عن الفعل نفسة سواء کون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها . af‏ 
۷-اذا كانت قد سقطت hale sa‏ العقوبة عن المتهم لاي قانوني. ۱ 
لذ و جد سب من هذا الاسباب تقرر محکمه التمییز بناء عی مطالعت 
ی العام احالة الطلب مع الدعوی إلى المحکمة التي اصدرت الحکم او الي 
حلت محلها وعندها تجري هده المحكمة المحاکمة مجددا تعلی الر غم من انقضاء 
لاعوی الجز ائية . ۱ 





co o 





:0 و تا در ما بو 99۰۳ أن يستوفي 


oe 6 y iit “ts 
, ا‎ . E E- 8 As يي د‎ > 8 





۱ الجزائية في ۱۲/ شوال/ ۱۸۳۱ ۰ الوافق ۲۰۱۰/۹/۲۱م)۲۳ . an‏ 
Ne‏ = المشتري الا بناء على شكوى من -البائع. 
ال $0 +f ae eo S‏ م ato.‏ 
۱ ب الثالث : | Se Let i at‏ 
a : ,‏ 
الأحوال الاخر ی لانقضاء الدعوی الجزائية الجاني قبل نود العكم فيه 
نقد اشارت المادة (۳۰۰) من الأصول الجزائية إلى ان الدعوی الجزائية وقد اجازت الفقرة (ج) من المادة(٩)‏ من الأصول الجزائية لمن قدم شکوی 
Al 3 Lage 2 wv 1 ۱‏ 2 نا 5 مال وي تيد 
تقضی بأحوال لخرى غیر التي ذکرت وهذه الحوال هي حالة التتازل وا ۱ y‏ پتازل عنها tS‏ اشكوى فتنازل بعضهم لا يسري بحق الاخرین 
on C ۱‏ الفقرة 6 َر المادة نفسها ادا ,3225 المتهمون فان التنازل عن أحدهم y.‏ 
A, Cuai,‏ 


فى جرائم معينة وحالة التقادم أي بمضي مدة معينة وفق ضوایط محددة . 


اولا: التنازل والصلح . 


A‏ المتهمین a‏ ین ما لم ینص القانون على خلاف ذلك مثاله النض السوارد 
(۳۷۹) عقوبات الذي يقضي بان نتازل الزوج عسن محاکمهة زوجت 


۱ هناك دعاوى اصطلح عليها دعاوى الحق الشخصي وهي طبقا للمادة(؟) في المادة 
من الأصول الجز ائية تحرك بناءً على شکوی ا مدال مس بقعو ا الزانية يعتبر ينازلا عن محاكمة من زنا بها وهو استثناء من القاعده » وتتازل 
تبع تنازله عن حقه المدني ما لم يصرح بذلك او 


اک عن حقة الجزائي لا يستدبع 
او التهديد او الايذاء اذا لم تكن ينص القانون على ذلك فقد نصت المادة (۳۷۹) عقوبات على انه (۱- تنقضي 
rie‏ قة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج 


زاني...) ٠‏ 
ویصدر ul‏ عن الشخص یتحتق .فيه شرط الادراك والسسن وبخلافة 


قانو نا(" وهذه الجرائم هي UJ‏ الزوجية - والقذف او السب او افشاء الاسرار 
الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء 
قيامة بواجبه او بسببه 
احیاز ة الأشياء المتحصلة منها اذا كان المجنی عليه زوجا للجاني او احد اصوله 
او فروعة ولم کن clit ole‏ محجوزا علیها Lila‏ لو داریا رمعب بحسق 





لشخص اخر - واتلاف الأموال او تخريبها عدا أموال الدولة لذا كانت الجريمة 'بصدر التنازل ممن يمثله PL gli‏ ویکون التنازل امام القاضي او المحكمة . 
غير مقترنة بظرف مشدد - وانتهاك حرمة ملك الغير- ورمي الاحجار على فإذا تنازل المشتکي عن شکواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون 
و لنقل....- والجرائم الأخری التي ينص القانون على عدم تحریکها الا ily ely‏ قاضي فبصدر قاضي التحقيق قراره برفض الشكوى وغلق الدعوى 
- على شكوى من المتضرر مثل المادة )۸4( عقوبات التي تتعلق بالامتتساع till! OP‏ بوفي محكمة الموضوع اذا لم يحضر المدعي نتم OF tal‏ ی 
cnt os Je le‏ ل eh) fa a al‏ اه سكن سم ظ Sas‏ تیش Ley‏ ر کد ترا دعواه م الأمسيواية 79 
. المقدرة على التنفيذ حیث لا تحرك الشکوی الا من قبل صاحب لشان of | ۳ diay:‏ لهذا الترك تأثيرا على الدعوى الجزائية الا إن للمحكمة ان تستنتج من SF‏ 
UHM | ۱‏ عن شكواه طبقا للمادة تاسعة اي متازل عن ae‏ الجزائي 70/6 ' 
() منشور في کتاب الأستاذ سلمان عبید عبد الله ؛ المصدر السابق » ص١ ٠‏ 6 17۲ ۴ 4 
(') الأستاذ جمال محمد مصطفی ؛ المصدر السابق 6 ص۰۱ : ie a‏ 






65 
oy 








5 اخذ كثير من التشریعات نمیدا . المضال ža‏ عن الجرائم سیر 
وال 


قد فرق 
ناد لكل منهما وضعا خاصا وكما يلي : 
: 9 8 
۱ لا هدة سكة فاقلن galls)‏ لعة : 

A iA We rhe: | ۱ ١ 1‏ 
Wer‏ الحة عنها بمجرد حصول موافقة المجنى عليه م ۱/۱۹5 و يس 

~ - e 5: 5 0 ۰ ۱ تجر‎ 

۱ رة او قاضي التحقیق في هذا النوع من التجر ثم رفضن, الصلح . 
؟-الجرائم المعاقب علیها لمدة تزید على سنه : ۱ 

لحصول المصالحة عن هذا sill‏ & من الجر atl‏ بدعبن موافقة القاضي أو 
: اضافة لصدور موافقة المجنى عليه او من له 
Lal ALS‏ الدعو ی aal‏ 3 

المحكمة المنظور امامها ۱ ۱ 

۱ a المصالحة عنها م ۱۹۵/ب الاصولية‎ Ga 

ظ كما أن المصالحة عن الجرائم المتعلقة بالتهدید والایذاء واتلاف الأموال 
bey‏ تستوجب موافقة المحكمة او القاضي وان كان معاقب عليها بالحبس Be‏ 
لاتزيد على سنة م35١/‏ ج الأصولية . [ 
- من ذلك يبدو بأنه يجوز المصالحة عن المخالفة والجنحة اما الجنايات فلا 
تاه ما E‏ 


al‏ و 


وفي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه Y)‏ یقبل الصلح عن جريمة التبدید 
لمرتكبة وفق المادة 4۳۰ عقوبات لانها جناية) . k‏ 
وبنت المادة ۲ ااصنو ای بأن طلب الصلح مع امكيم لايسري مع متهم اخر 
۵ یقبل الصلح :اذا كان مقترنا بشرط او معلقا علیه . ۱ 
inet +‏ 


a R) 
. لنصراوي » المصدر السایق ص۷‎ ant 


a 3‏ لنصراوي , المصدر السایق » س .٠١١‏ 


رر لتمبيزي المرقم ۳۳۹۳/حنایات /۷۲ في ۳۱ منشور لدى الأستاذ أبرهيم 
۱ ۱ شا هه : 
gaa gale‏ لسایق ص ۲۰۱ , 
St be‏ 





۱ الاصولية دا تتاژل المشتکي.جن شکزاه او اعتبرته الم ند Tj‏ زر 
بمقتضی المادة ۱5۰ الأصولية وكائت الجريمة مما يجوز الصلح عزها FIET‏ 
المحكمة فتقرر رفض الشکوی Gay‏ المادة YAY‏ الأصولية(), 

وقد نصت المادة EEES rey‏ انه : 

(القرار البات الصادر برفض الشکوی وفق الفقرة (Í)‏ من 
الصادر برفض الشکوی وفق الفقرة (Í)‏ من المادة ۱ب سیب تنازل 
المشتكي عن شکواه یمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم) . 

كما تصت الفقرة (z)‏ من المادة(٩)‏ الأصولية على انه : 

(التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الصق 
المتنازل عنه امام أي محكمة مدنية او جزائية). وعلى ذلك يترتب على صدور 
التنازل انقضاء الدعوى الجزائية 


المادة . à‏ 
۵ ۱۳۰ والقرار 


ومن تطبيقات انقضاء الدعوی الجزائية بالتنازل القرار التمييزي المرقم 
۶ جنایات/ ۷۲ في ۱۹۷۳/۱۰/۲۶ والذي جاء فيه (تتقضي الدعوی الجزائة 
بموجب المادة 417 عقوبات اذا تنازل المشتكي عن شكوى السرقة ضصد 
ابنه...). 

اما الصلح فيقبل بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية اذا طلبه 
المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقنف تحريكها على 
شكوى المجنى عليه » وهذه الجرائم محددة بالمادة (۳) من الأصول الجزائية 

ونصوص آخری سبق وان اشرنا اليها . 





ر الاستاة جعال مععد مستطفی ۰ المسدر glah‏ سن ۱۷. 


۲ منشور في کتاب الاستاذ جمال محمد مصطفی » المصدر السایق » ص ۰۲۱۱ 


7 ينظر: نص المادة ١54‏ الأصولية. 


oA 








فا ۱ دجا شتت ھا J‏ تبادر الدول 2 فم 
bite ۱ ٠‏ ۹ 
Jali :‏ انيه ۱ 


GEN‏ ` تكن الجريمة فانه يودي إلى انقضاء حقها : في معاقبتة بعد 
er Oe‏ 


Bre‏ ذلك فالتفادم 
ve ie si‏ 
فاخذ د 
( وله وهي ارام التي لا تحرك الدعوى الجزائية نا الا شك 
Pa‏ 


عليه » ومدة ET ERS‏ 
لمجنی 


دكي بالجريمة أو من اليوم eg ma‏ ی 


0 المادتا 
E a ET‏ 9 
W‏ 
ا 


إإعقوبة » ك 


سس 
۷ 


۱ لمادة | 


2 5 ۲ 
N,‏ ار علی زوال العذر القهري الأي حال درن تقدیم اتك 


واخذ المشر ع بالتقادم المسقط للدعوی الجزائية في جرائم الق ذف والعسب 
لوقعة عن طریق التشر ومدة التقادم فیها ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ وقوع النشر. 


1 نقد نصت المادة (۳۰)من قانون | لمطبوعات رقم 04 ¥ cok NAA iS‏ يد 


إلا تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا 


۱ سیه بالتعويض بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ النشر). ` 


| 

5 WAS oe hd nd ies 1 e 
۱ 

go‏ سیر لق خی 


TAKS 








0 یف الأصولية بأن e‏ ده التحقيق 


طلب الصلح. فیصدر قاضي لتحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء 
ان كان موقوفا . 

ویترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحک , 
باليرءاة واذا ما تمت المصالحة فلا تسمع بعد ذلك دعوی المشتكي مجددا بالن se‏ 
للجريمة التي جری الصلح عنها » كما ولا يمكن للمحكمة بعد قبوله الصلح ان 
تحكم في موضوع الدعوى وتصدر حكما بهذا الخصوص ولو بالبراءة ما دامت 
المصالحة تعني الحکم Veet pulls‏ 

وعلی ذلك فأن صدور القرار بقبول المصالحة واکتسابه الدرجة القطعية 
يعني انقضاء الدعوی الجز ائية . 

LS‏ نتقضي الدعوی الجزائية بمضي مدة ثلاث سنوات على زواج المتهم 
بالمجنی علیها المخطوفة او المعتدی علیها جنسیا(م/۲۷ ۶و /۳۹۸) عقوبات ولم 
یطلقها دون سبب مشروع ففي هذه الحالة تتقضي A‏ الجزائية بمضي المدة 
المذکورة . 

والجدیر بالذکر ان نص المادة EYY‏ عقویات علق العمل به بموجب الامر 
رقم ۱ القسم ۲ الفقرة ۳ المؤرخ ۲۰۰۳/۹/۱۳ ونجد ان تعلیق العمل به غير 
مبرر ذلك GY‏ القانون حاجة اجتماعية وان المنشرع حين شرعه هو GH)‏ 


بمجتمعنا .. ولما لمجتمعنا من خضوصية في مثل هذه الامور نقترح اعادة العمل j‏ 
SAGER Û‏ ۱ 
ثانيا:- التقادم 


ومعناه اذا لم تباشر الاعوی الجزائية خلال فترة محددة من الزمن فان تك 
الدعوی تنقضي بالتقادم(. ۱ 


۱ ie! ai lla ee 
. العكيلي وحرية الجزء الأول المصدر السابق » ص1۰‎ " 





عه" 





Scanned by CamScanner 





۱ ^Z 


2 ل2 ‘all‏ بر > 1 5 3 
و لها لحن اک لمتهمين وهم مدنى و مهدد ed sits‏ 


, تاریخ 9 isa‏ 9 اس ۱ 
ia.‏ دات المثنى بتاریخ ۲۰۰۷/۱۱/۱۸ عليه فان هذه الدعوى فد مضی 
ا سنوات وحیت انه الدعوی الجز ائية ni‏ 3 


ر دی الجنایات وخمس.سئوات في الجنح وفق المادة ۷۰ / اولا من قسانون 
ا رق ۹ سنة ۱۹۸۲ ۰ وحيث أن التقادم الجنائي سبب من أسباب 
i ie‏ ۳ 3 
وید الدعوى الجزائية لان الاساس الذي یقوم عليه هذا التقادم ان مرور الزمان 
OS se‏ إلى eC OS‏ ما سیخ 


uate‏ | كمة اقتضاها هذا المانع الطار ts‏ وهي انتفاء المصلحة من العقاب 


یم الجريمة المنسية فنسیان الجريمة المفترض من عدم المحاکمة علیها هو الذي 


on‏ الجاني من النتائج الجرمية » ومن المعلوم ان قرينة النسیان هذه قرينة قاطعة 


۷ تتبل اثبات العکس لان المشرع وضعها للمصلحه العامة وبذلك فان التقادم 
قط للدعوی الجزائية یعتبر من النظام العام ولا يجوز للمتهم او المحکوم عليه 
. ان بتنازل عن هذا الدفع الذي کسبه بمضي الزمن ویطلب محاکمته او توقيع 


ii‏ عليه ویجوز ابداء هذا الدفع في اي حاله تکون علیها الدعوی الجز ائية كما 
ان المحکمة تقضي به من تلقاء نفسها » لذلك فان الدعوی موضوع التدقيقات 


۱ 


| 
| 
| 


| 
|| 


| فلون رعاية الاحداث رقم 7 لسنة ۱۹۸۳ وحيث ان التقام المسقط يشمل الدعوى 
| برمتها اذ لا يجوز تجزئتها مما يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى بالكامل لشمولها 


تلم المسقط e‏ وحيث ان محكمة احداث المثنى في حكمها المنوه عنه اعلاه قد 
خلفت ذلك؛ لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعتبار الدعوى 
ية بحق المتهمين كل من مثنى ومهند ولدي . ك . ع . لشمولهما بالتقادم 
اسقط استنادا لاحكام المادة ۷۰ / اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ۷١‏ لسنة 


VY 


. 


ما اه ی 
حد به ات . 1 

pi 7‏ الکمارك رقم YY‏ السنة ۱۹۸۶ 
Bene:‏ لتهريب وما في حکمها 
7 وقوع الجريمة, 

Cael ۶‏ المادة (o)‏ مته على sail‏ 
(تکون مدة التقادم Piura‏ 
او له 57 للدعوی الکمركية ... US‏ ياتي : 
je 3‏ > ۰ او ۱ $ G‏ 

= لجرائم التهريب وما یعتبر في حکمها ابتداء‎ a 
من تاریخ وقوع‎ Fi الجريمة‎ 
“اتيا: ثلاث سنوات للجرائم الأخرى ابتد‎ 

واخذ بالتقادم المسقط في الجرائم 


ومدة التقاد 


دأ > م فيه : 
ددحت ر 


1 04 
ae م‎ 


اء من تاريخ وقوعها) 
eee a.‏ المرتكبة من قبل الاحداث وفي الجنای_ان 
ove‏ 3 ی عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح 
= نصت الفقرة الاولی من المادة(۷۰) من قانون رعاية الاحداث رقم ۷٦‏ 
لسنة VAVY‏ على انه: 
(تنقضي الدعوی الجزائية بمضي عشر سنوات في انجنایات وخمس سنوات في 
الجنح). 
ظ ويلاحظ ان النص المتقدم لم يحدد وقت بدء مدة التقادم ولكن الرأي الراجح 
في الفقه والقضاء هو ان تحتسب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجريمة كما ان 
النص المذكور لم ينص على تقادم المخالفة على الرغم من انها اقل خطورة من 
الجنايات والجنح لذا نقترح تعديل النص المذكور ليشمل المخالفة بالتقادم وليحسب 
مدة التقادم من تاريخ وقوع الجريمة 
ومن تطبيقات التقادم المسقط للدعوى الجزائية بموجب قانون الاحداث 
القرار التمييزي المرقم ۳۳۶ / هثية عامة / ۲۰۰۸ في ۷/۲۹/ ۲۰۰۹ والذي جاء 
فيه : (... ولدی الاطلاع على القضية موضوع التدقیقات التمييزية وامعان النظر 
فیها من لدن هذه الهتية وجد أن حادث قتل المجنی ale‏ . خ . ح کان بترت 
2 ۱۹۹۰/۱۲/۲۱ وفي ذات الیوم استخبرت السلطات المختصة بوقوع هذه الجريما 


وان الدعوی الجزائية الخاصة بالتحقیق في هذه الجريمة ظلت باقية قيد CTS‏ 


I i 


il‏ رم 
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الاه 


ن ن 


۱ النتائج : 


See rere عا ی لدت الأول وفاة 5 المتهم ووجدنا ان وفاة‎ Yy 
التحقیق الابتدائي او القضائي او المحاكمة او بعد صدور حکم باد )433 وقبل‎ 
فالوفاة فى‎ 4x5) انقضاء و الجز‎ a ان یکتسب درجة البتات‎ 
اصلية او تبعية او تكميلبة‎ tas) كانت هذه‎ ve عليه من عقوبات‎ 
ویتعین رد الاشیاء المباح حیازتها إلى الورثة غير ان الوفاة لا تمنم من‎ 
على المتوفي‎ LSS مصادرة الأشياء الممنوع حیازتها قانونا ولا يعد ذلك‎ 

- استعماله ولا تاثیر للوفاة على الدعوی المدنية الناشئه عن الجريمة اذ يكون 

‘er Er‏ اقامة الدعوی المدنية امام المحاکم المدنیة بمواجهة الورنة 

اما وفاة i:‏ بعد اکتساب الحکم لسادر بحقه درجه البتات فانها لا تؤدي 

إلى انقضاء الدعوى الجزائية وذلك لان صدور حكم في الدعوى يكون 

. السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجزائية . ووجدنا كذلك بان القاكون لم 

" يعالج حالة ثبوت حياة المتهم بعد ان اوقفت الإجراءات بحقه Ae‏ 
ب وانقضت الدعوى الجزائيه عنه. 

اليا : تتاولنا في المبحث الثاني قوة الشي ء المحكوم فيه ووجدتا ان صدور حكم 

في الدعوی من محكمة مختصة واکتسابه الدرجة القطعية يجوز قوة للشيء 
اء كان صادر بالادفة 
المحكوم فيه وتنقضي الدعو ی Gall‏ ائية بموجبه سواء 

ف محاكمة امن سر أبحقه هذا 

1 او البراءة أو عد المسؤلية ولا يمكن بعد ذلك 
EX a‏ 
۱ لوقائم ذاتها لتعلق الامسر ۲۳۰ 

3 الحکم مرة أخرى عن الجريمة عینها والو‎ i 


"۵ 











۳ واطلاق سراح المتهمین ما لم یکونا AL A‏ 
. افر ار بالاكثرية في. ۷/ شعبان / ۱۳۰ o‏ الموافق ۲۰۱۰/۷/۲۹ )۱ . 

وعلی ذلك يترتب على التقادم مسقط للدعوی الجزائية نقسضاء در 
الجزائية: مما يمنع تحریکها مجددا بعد مضي المدة 6 المحددة د تفر لسذلك بو 
لمطالبه باالتعویض لان الدعوی دتم تقضي بو لماهومقرر في القسانون 
المدني . 

00 gh adel من لل يست پیب على‎ al 
من تلقاء نفسها ولولم يطلب منها المتهم ذلك اوحتى لوتنازل عنه المتهم وطلسی‎ 
لسيرفي, الدعوى لأثبات برائته ويحق للمتهم ان يدفع بالتقادم سواء كانت القضية‎ 


ah eee‏ ا ر ا 


اما اد ای رد ae‏ اخذ به المشرع بالفترة الثانية من 


المادة ) ۷۰) من قانون رعاية الاحدات و 5 تقادم التدبير فيها خمسة عشر سنة 


ی ر Se ge‏ ه ويمضي ثالث ستوات على انتهاء مبده التدبیر 
المحكوم يه في الأحوال الأخرى . 

كما اخذ به في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 5 (YOY)‏ من قانون الكمارك 
ومدة التقادم فيه بعشر سنوات في ما يتعلق بالاحكام الخاصة بالتهریب وما في 
حكمها من تاريخ كتسابها درجة البتات وخمس مسنوات لتحصيل الغراماتٍ 


والمصادرات المفروضه في الجرائم eos‏ من تاريخ صدور قرار التفریم او 
المصادر ه. 





)( 
0 


منشور لدى الأسثاذ سلمان anc‏ عيداش »المصدر السايق » ¢ ص .5١‏ 
د.سامي النصر اوي › > المصدر السایق ‏ ۽ ص ؟ No‏ 
15 





و العتوبة كما يمحوا اثر الجريمة سواء کانت الاعوی في طور القطبدق و 
المحاكمة او حتى بعد صدور حكم بات فيها ويترتب على العفو العام 5 





٠‏ ,ریم المباح حيازتها إلى صاحبها الشرعي الا انه لا بوثر على ماسبق 


كما انه لا يمنع من مصادرة الاشیاء الممنوع حيازتها : 
من الجريمة اذ لهم 


olay‏ من عقوبات» 
oahi‏ العفو alali‏ حقوق الاشخاص الذین نضررو 


وجدنا بان العفو E TS‏ الأصلية “all‏ 
بها وذلك ی بالاعفاء منها أو الاعفاع من بعضها أو PARNE‏ لوی 


دا ی الجريمة والادانة وبالتالي فلا تنقضي الدعوى الجزائية بصدوره 


ذلك ی La‏ ازفقضت بصدور الحکم Gull‏ بها 
+ اما في المبحت alll.‏ فتناولنا موصو ع أيقاف الإجراءات القانونية والعودة 
إلى مرحلة الإجراءات وبينا الأحوال الأخرى الانقضاء الدعوى الجزائية 


فوجدنا بانه يترتب على وقف الإجراءات نهائيا وفق المادة ۱۹۹ الأصولية 


والمادة ۱۲۹ الأصولية انقضاء الدعوی الجزائية مما يمنع معه الاستمرار 


بإجراءات التحقيق أو المحاكمة بعکس ايقاف الإجراءات المؤقت حيث 


تستمر الإجراءات بعد وقفها عند زوال سبب الوقف المؤقت AL‏ لا 


يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائيةء كما تبين لنا بان الدعوى BoM‏ 

JAG Gain‏ البات بخلق الدعوى Liles‏ الصادر من قاضي التحتيق ؛ وفق 

المادة ۱۳۰ الأصولية وذلك ک فيمااذا كان الفعل لا يعاقب عايه القانون | 

وان المتهم غير مسؤول بسبب صغر سنه ٠‏ نقضا 

as .٠ 

ووجدنا بائه بالامکان العودة إلى مرحلة الاجر إءات على الرغم من : 

CER 

igs تهر قا لو تجة تج جر‎ Jia a as, ی الجز ائية‎ gel 

dace y‏ الیها ؛وكذالك في 

ع سم سنا tll‏ 
حال نص قانون العفو على العودة لمرحلة الاجراءلت» 79 


0 i 
كانت لمعذره مس‎ ata 


1۷ 





Lé 


المشتكي تسد > 


عسي ۴۰ 





العفو . . 


عد ل ايان Te‏ ورج DERN‏ تتقضبي به ses‏ الجز 

ولا یحوز قوة الشيء المحكوم به ما لم يكن نهائیا بمضي المدة Hr‏ 
لمادة۳۰۲/ ج الأصوليه أي ان قرارالافراج البات االصادر من قا 
ی ره وضو لایمنع من استمرار الاجر ات ضد المتهم 
حال ظهور tl‏ وه Man DA‏ موه من که رد 
وس 
نهائيا تنقضي به الدعوى الجزائية ويحوز قوة الشي المحکوم فيه ويعتبسر 
بمثابة الحكم بالبراءة وهي مدة طويلة .. 


gr 


ذخ تور من اقاي التحقيق و يمي المدة ة المذکورة يصبح 


كما تبين لنا بانه ليس لمحكمة الموضوع عند نظرها الدعوى بصورة 


موجزة ان تحكم ببراءة المتهم في حال اقتنعت بانه لم یرتکب الجريمة 
المسندة اليه او ان الفعل لا يعاقب عليه القانون وذلك لان المادة ۲۰۳ 
الأصولية الزمتها بان تصدر قرارا بالافراج في هاتين الحالتين ونجد انه 

متناقض مع ما جاء في المادة ۱۸۲/ ب الأصولية الذي نصت على الحكم 
بالبراءة في مثل هاتين الحالتين» ووجدنا كذلك بان الحكم البات اوالقرار 
النهائي يحوزقوة الشيء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية في ما يتعلق 
بصحة وقوع الجريمة ونسبتها على فاعلها ووصفها القانوني وعلى 
المحكمة المدنية الالتزام به الا انها لا تلتزم بالقضايا التي فصل فيها وكان 
فصله فيها غير ضروري فهذه النواحي لا تكتسب قوة الشي المحكوم فيه 

. وبعد ان تبين لنا ان قرار الافراج البات الغير نهائي لج په 
الدعوى الجزائية وبالامكان العودة إلى مرحلة الإجر اءات خلال المده 
المشار اليها انفاً وجدنا ما يخل بقاعدة الجنائي يوقف المدني في حال 
سارت المحكمة المدنية في نظر الدعوى المدنية ٠ ٠...‏ 


العام من 


يزيل الصفة الاجرامية عن الفعل الجرمي باثر رجعي نمدا اال الادانة 


1 


: تناولنا في المبحث الثالث العفو واثره à‏ 
gil‏ 3 الأسباب التي تؤدي القضاء الدعو ی الجزائية وذلك aa‏ 5 








<اُ4ه3[آأ _ 


TUER |‏ قانونية عادلة وحيث ثبت UL‏ لم برتکب ما اسند الية ! وان القانون 
ty: ۱‏ لذا لا بد ان يصدر حکم باالبراءة فى هائین الحاك.. 
ala,‏ علی ذالك ox 0 ۱ i g‏ الحالتين. [ 

ی ار ° تعدیل نص المادة KEN +N)‏ صولية وذالك بان يكون قرار 


پپعا: نر ا RE E E‏ 
ل ري ادر من المحكمة نهائي بمجرد اكتسابة درجة البتات بعضر مد 


فر ا- 
تسم او بتصديقة تمييزا لان قرار الافراج صدر نتيجة تحقيق ابتدائی 
وقضائي وفحص ومناقشة الادلة‌التي ثبت للمحكمة انها غير كافية نلاداز ر 
si‏ إطالة امد النزاع با العودة إلى مرحلة الإجراءات خلال هذة المدة 
الطويلة ٠‏ 

ری ضرورة تعديل نص المادة (YI)‏ الأصولية باستبدال جملة (درجة 

البتات) بجملة (الدرجة النهائیة) وذالك ان قرار الافراج البات غير 
النهائی لا يمنع من اتخاذ الإجراءات ضد المفر ج عنه Stall (DIA‏ المحددة 
في المادة (۳۰۲/ج) الاصولية وحیث ان ذالك يعني بان الدعوى الجزائية 
لم تتقضي بعد مما يخل بقاعدة الجنائي یوقف المدني طالما كان باالامکان 
العودة إلى مرحله الرجراءات ومع ذالك سارت المحکمه المدنية بنظر 
الدعوى المدنية » فبتعدیل النص یکون للمدعی المدنی اقامة الدعوى 
المدنية وللمحكمة المدنية السیر فیها بعد اکتساب القرار الدرجة النهائبة 

وفي ذالك التطبیق الامثل لقاعدة الجنائي يوقف المدني. 

نری ضرورة إلغاء نصي المادتین )144— ۲۰۰) الأصوليتان وذلك من 

اجل تكريس نظرة المجتمع المقدسة للقضاء لان ايقاف إجراءت نهائيا 

بموجبهما قد يخل بصورة القضاء وهيبته في نظر المجتمع سيما اذا كان 
سبب صدور القرار سياسيا مما يعني في نظرالمجتمع تدخل في عمل 
السلطة القضائية التي ضمن لها الدستور الاستقلال » وبأمكان السلطتين 
اتشريعية والتنفيذية معالجة الامور التي يعالجها النصين المذكورين 
“sal‏ 


44 


سادسا: 


واذا توفرت شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة ۲۷۰ 


التنازل عن الشكوى والصلح في الجرائم التي تحرك فیها الدغوى gene‏ 
sal‏ عليه ويكون ذلك قبل صدور القرار الفاصل فيها ووفق شروط معينة 
كما تنقضى الدعوی الجزائية بزواج المتهم بالمخطوفة او المجني عليه 
چنسیا بموجب المواد ۳۹۳ و EVV‏ عقوبات ونجد ان تعلیق نص الم اه 
۷ غير میرر ... «وتتقضي الدعوی الجزائية بالثقادم المسقط للدعوی 
ونلك في الجرائم التي تحرك بناء على شکوی المجني عليه وفي جنر 
النشر والدعاوی الكمركية وفي الجنایات والجنح المرتكبة من قبل الاحداث . 


الممترحات : 


اولا: نری وجوب ایجاد نص صریح یسمح باجراء التحقیق و المحاکمة مجددا ضد 


لمتهم الذي يثبت انة لم يزل حیا بعد صذور i yall‏ بایقاف الإجراءات نهائيا 
لوفاتة. اي | 


ثانيا؛ نری ضرورة تقليص مدة السنتين المنصوص عليهنا في المادة ۳۰۲/ج 


الأصولية لاکتساب قرار الافراج الصنادر من قاضي GES‏ الدزاجة النهائية 
لتکون ستة اشهر من تاريخ صدور القرار من dal‏ ان لا یبقی المتهم مهدد 
باالعودة إلى مرحلة الاجراءات مدة طويلة سیما وان قاضي التحقیق ی‌صدر 
قرارة بعد فحصن وتمحیص الادلة التي ثبت لة انها غيز كافية للاحالة: 


A‏ تری ضصرورة کل نص المادف(۲۰۳/ج)الصولية ليجيز الحکم باالبزاءة في 


حال ثبت بان المتهم لم يرتكب ما اتهم بة او وجد أن الفعل المشند الية لا يقع 
تحت أي نص عقابي سواء وجهت لة تهمة او لم توجة لان الحکم ب‌االبراءة 
تنقضي بة الدعوی الجزائية بمجرد اکتسابة درجة البقات قلاف قرار 
الافراج الذي لا يكو ن نهائيا الا بد مضي مدة طويلة eels‏ اطالة امد النزاع 
امام المحاكم سيما وان الدستور نص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانتة 


1۸ 
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لكتب * ۱ Aas le‏ فر Gas‏ محكمة التمبیز ‏ القسم 
eave‏ | ع سم 


| 
.الأ يري و الا دنل ¢ بغداد سنة » ۱۹۹۰ ۰ 
الجنائي * . 


“il 2 :‏ » قسم الاثبات » > مطيعة الحاحظ 
۲. المبادی ae‏ 
PEN 7‏ ۹ 
has,‏ سنة > aail] e Aa‏ الجنائي » ج١‏ » مطجخة الزمان 
۲ المختار من ۱ 
ا ی سای ی 
بغداد w‏ 2 ال » القسم الجنائي 5 Ve‏ » مطيعة الزمان 5 
, المختار من 3 
۱ بغداد DWE.‏ 
معين القضاة . ج4 > مطيعة الزمان:ء E E S‏ 
5 قانون اصول المحاکمات الجر a‏ > 
4 = حمال محمد مصطفى » شرح 


القانونية في = 


AL. ع عد‎ ASG! eee 
> 1 >» الحنائیه « م۲‎ 2 
الجنائية » الناشر » منشأة‎ e د‎ oe D 
> د. حسن صادق المرصفاوي مج‎ .۸ | 
۰۰ ۱۹۷۲ » المعارف بالاسكندرية‎ 
| الاستاذ حسین محي اللدين » مذکرات في الأصول الجزائية > محاضرات القيت‎ ٩ 
. ۱۹۸۱۱۹۸6 علی طلبة المعهد القضائي للمرحلة الأؤلى » للعام الدراسي‎ 
. الاجراءات الجنائية‎ » ane د. روف‎ ۰ 
د. سامي النصراوي » دراسة في اصول المحاکمات الجزائية» مطبعة دار‎ ١ 
, ۱۹۷۲ » لسلام » بغداد‎ | 
عبد الله » المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادية!‎ aye لاستاذ » سلمان‎ ٠ i 
. ۲۰۱۰ ¢ لقسم الجنائي , “ چ بغداد‎ 
المختا‎ ٠ ۱۳ f 


۱ 
۱ 





د من قضاء محكمة التمییز الاحادية » تم الجنائي» ج۷ » بغداد 
Ye)‏ 


Y) 


= 





لأا _ 


سایعا: ری ضرورة اعادة العمل بنص المادة (EYY)‏ عقوبات الذي علق العسل 
ae $‏ ۳ سلطة الائتلاف الموقت المنحلة رقم: ۲۱ القسم ۲ الفقرة ۲ في 
۳/۳ ۰ ذلك GY‏ تعلیق العمل به out‏ مبرر GY‏ القانون iala‏ 
اجتماعية وان المشرع نص عليه لضرورة اجتماعية تتمثل بالم ساعدة 
٠‏ على رئب الصدع الذي احدثتة الجريمة عند زواج الجاني بالمجنی عليها. 
ثامنا : نرى ضرورة تعديل نص الفقرة اولا من المادة (۷۰/ (Yal‏ مسن قانون 
ر عاية الاحداث لیشمل المخالفة بالتقادم المسقط للدعوى الجزائية اسو 
بالجناية والجنحه التي كان قد شملهما به على الرغم من انهسا أكثر 
خطورة من المخالفة كما نرى بانه يجب ان يحدد بدء مدة التقادم من 

تاريخ وقوع الجريمة . 
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الا حار اه مدل لفراتتحم 
۵۸ ۱ 
حقوق الطیع محفوظي للناشر محتبم 
ole‏ 9 
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